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 رفانـر وعمـشك

  
 

وفقنا في مشوارنا فله الحمد و الشكر  الذي وعلا نبدأ بشكر الله جلا  
.أبدادائما و   

عليه أفضل الصلاة و السلام و على  محمد  الأمينونصلي على رسوله الكريم و   
ار على نهجه.    سله و صحبه ومن آ و  

من    أوكل من ساعدنا من قريب   إلىكما نتوجه بجزيل الشكر و الامتنان   
 بعيد على انجاز هدا العمل      

نا    علي تبخلالتي لم " سويلم فضيلة"المشرفة الدكتورة  الأستاذة ونخص بالذكر  
ا العمل ذه تمامإبتوجيهاتها و نصائحها القيمة التي كانت عونا لنا في   

ذكرة، و على كل ما على قبولهم مناقشة هذه الم الموقرة المناقشة لجنةأعضاء  إلىكما نتوجه بالشكر 
ها و إثرائها بملاحظاتهم القيمة.لتصويببذلوه من جهد   
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 هدي هذا العمل أ
الله في عمرهما   أطالالوالدين الكريمين  إلى  

الكتكوتة هديل   إلىعائلتي و خصوصا  إفرادوكل   
 الأوقات  خصوصا فينيكل الأصدقاء و الأحباب ونخص الذكر مويسي أمين الذي كان بمعي  إلى

 العصيبة
الدين          المشوار الدراسي جبار نصر أثناءوكل من كانوا برفقتنا   

 والى كل من ساهم في تلقينا و لو بحرف له التحية 

{ شكرا مجددا.باجي بوبكراذي ووالدي }ستأيضا لأو الشكر   
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 مختلف أوجه تصاحب ظاهرة وهي الكونية، الفطرة اقتضتها بشرية نزعة المنافسة حرية تعد
 قد لازمت، و طبيعتها كانت أيا والأنشطة الأعمال مجالات في التفوق غايتها ،الإنساني النشاط

 اللازمة لاحترافه الشروط أحد بأنها وصفت حتى خاصة الاقتصادي النشاط المنافسة حرية
 وممارسته.

 قانوني يحدد إطار ممارستها و يحميها تنظيم من لها لابد إعمالها مجال كان أيا الحرية و لأن
 والقيود الحدود لوضع المشرع الجزائري تدخل الضروري من كان فقد  لكلذ ،عليها من الاعتداء

حرية  بمبدأ المساس تفادي ن أجل، م عندها الوقوف الاقتصاديين على المتعاملين التي ينبغي
 محال لا تؤدي عكسية نتائج ستخلف المنظمة و غير المطلقة لأن الحرية ،في السوق المنافسة
 1.المنافسة على حرية للقضاء

 مجال في والتنظيمية القانونية النصوص مجموعة من سن المشرع الجزائري ،تأسيسا على ذلك
 الاقتصادي النظام وفق مقتضيات لهذا المبدأ الحماية نوع من سعى من خلالها إلى تجسيد، المنافسة
 وفير، تالسوق داخل والاستقرار التوازن أهمها الأهداف جملة من تحقيق نُصب عينيه واضعا للدولة،

المقيدة  والممارسات الاحتكار محاربة، المرجوة وبالجودة المطلوبة بالكمياتللمستهلكين  المنتجات
  2للمنافسة.

و  ،و على إثر إنتهاج الجزائر نظام إقتصاد السوق و انتقالها من النظام المسير إلى النظام الحر
و الذي  6891ذلك بعد الأزمة الإقتصادية التي تعرضت لها جراء إنهيار أسعار المحروقات في سنة 

إنعكس سلبا على الإقتصاد الوطني و أدى إلى إرتفاع نسبة المديونية الذي دفع الدولة إلى التخلي 
واكبة التطور لم المشرع الجزائريسارع  ،على النظام الإشتراكي و التحول إلى النظام اليبيرالي

 الخاصةالمجال أمام المبادرات فتح من خلال   ملحا   الإقتصادي في مجال المنافسة بإعتباره مطلبا  

                                                
المقارنة، مخبر  القانونية الدراسات الجزائري، مجلة الدستور في المنافسة حرية مبدأ شعبان، حماية بن زواش و علي شعيب 1

، ديسمبر 2، العدد 6القانون الخاص المقارن، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، المجلد 
 .666، ص 2222

والسياسية، كلية المستهلك، مجلة العلوم القانونية  لمصلحة المنافسة حرية مبدأ لتطويع المشرعّ عمار زغبي و لطيفة بهى، تدخّل 2
 .16، ص. 2262، جوان 66الحقوق و العلوم السياسية،جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي،العدد 
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يضبط ممارسات هذه الأنشطة في  منظملكن في إطار قانوني لممارسة الأنشطة الإقتصادية، و 
 السوق حتى يضمن عدم الإخلال بحرية المنافسة.

والذي يعتبر  1المتعلق بالمنافسة 60-59الجزائري الأمر رقم أصدر المشرع و على إثر ذلك، 
 والنزاهة  حمايةمجموعة من المبادئ التي ترمي إلى كرس من خلاله نواة القانون الإقتصادي،  

مجال ضبط النشاط الإقتصادي، حيث حرص المشرع من خلال هذا الأمر على ضبط الشفافية في 
السوق وتنظيمه وأنشأ بموجبه ولأول مرة مجلس المنافسة كجهاز كُلف بمهمة السهر على حماية 
مبادئ المنافسة الحرة في السوق لضمان السير الحسن لها، من خلال التصدي للممارسات المقيدة 

 لتها أو الحد منها أو الإخلال بها. للمنافسة سواء بعرق
و التي  65502من دستور  73تلاه إقرار المشرع لحرية التجارة  والصناعة بموجب المادة ثم 

تعتبر أول نص دستوري يكرس صراحة حرية المنافسة، هذه الحرية التي أكد عليها المشرع في 
من التعديل الدستوري لسنة  37ة التعديلات اللاحقة بالدستور الجزائري، و ذلك من خلال الماد

من التعديل الدستوري لسنة  06في المادة  ثم ،الإستثمار التي كرست حرية التجارة و 66603
 التي أقرت بحرية التجارة و الإستثمار و المقاولة. 4 6666

 الماضية، ضرورة القليلة السنوات خلال الجزائر شهدتها التي الاقتصادية التحولات كما أبرزت
 وفي سبيل للسوق، العادي السير على حفاظا وضبط ممارستها المنافسة لحرية أوسع حماية توفير

جويلية  65المؤرخ في  67-67و تم استبداله بالأمر رقم  60-59 ألغي الأمر  ذلك تحقيق

                                                
، الصادرة 5، المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 6559جانفي  29المؤرخ في  26-59الأمر رقم  1

 (الملغى)6556فيفري سنة  22بتاريخ 
 2المؤرخ في  176-56من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  72 المادة -2

، تنص على 26، العدد 6556ديسمبر  6، ج. ر. الصادرة بتاريخ 6556نوفمبر  26، المصادق عليه في 6556ديسمبر 
 قانون".أنه:"حرية التجارة و الصناعة مضمومة وتمارس في إطار ال

 2، المتضمن تعديل الدستور، ج.ر. الصادرة بتاريخ 2266مارس  26المؤرخ في  26-66من القانون رقم  17المادة  -3
 ، تنص على أنه:"حرية التجارة و الاستثمار مضمومة وتمارس في إطار القانون".61، العدد 2266مارس 

نوفمبر  6صدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء ، المتعلق بإ296-22من المرسوم الرئاسي رقم  66المادة  -4
، تنص على أنه:"حرية التجارة و الاستثمار و المقاولة مضمومة 62، العدد 2222ديسمبر  72، ج. ر. الصادرة في 2222

 وتمارس في إطار القانون".
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-60، و قد خضع هذا الأمر للتعديل مرتين الأولى بموجب القانون رقم 1المتعلق بالمنافسة 6667
أوت  69المؤرخ في  69-66، و الثانية بموجب القانون رقم 66602جوان  69ؤرخ في الم 66

6666.3  
إلا أن الإنحراف  السوق، بالضرورة المتعاملين الاقتصاديين داخل تخص و إن كانت المنافسة

 المقررة رأسها الحقوق على أخرى حقوق لأطراف وانتهاك التعسف إلى تؤدي قد عن سيرها الحسن
 الممكن فمن لمصلحة المستهلك، حمائية قانونية ترسانة وضع المشرع أن فرغم المستهلك،لمصلحة 

 . المنافسة حرية بدأالإنعكاسات السلبية التي تنجر عن الإخلال بم بعض تظهر أن
المقيدة للمنافسة المحظورة  ةو من هنا تظهر أهمية الموضوع في دراسة صور الممارسات التعسفي

قانونا كالتعسف في إستغلال القوة الإقتصادية و الهيمنة و الإحتكار، و كذا بيان الآليات القانونية 
التي وضعتها الدولة لمحاربة هذه الممارسات، و ذلك قصد تعزيز حرية المنافسة في السوق عن طريق 

ة السوق و تفعيل النشاط الإقتصادي و إتاحة إتخاذ إجراءات قانونية من نشأتها العمل على ترقي
 للمستهلك أكثر من خيار و حمايته.

المقيدة  ةالممارسات التعسفيو عليه، تتمثل أهداف هذه الدراسة في تحديد شروط حظر 
، مع إبراز مظاهر تأثيرها على المستهلك، و آليات حمايته منها في ظل للمنافسة و بيان صورها

 المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم.  67-67أحكام الأمر 
تتجلى أسباب دراسة هذا الموضوع في الميول الشخصي بالمسائل الإقتصادية و التي لها دور 

و هو قانون الأعمال، أما بالنسبة  فعال في تنمية الاقتصاد و كذا ارتباطه الوثيق بمجال تخصصي
للأسباب الموضوعية فتتمثل في كونه موضوع متفرع يتضمن عدة جوانب قانونية، و بالرغم من 

 يحض بالدراسة الكافية من قبل الباحثين.  ذلك، لم

                                                
، 17الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، المتعلق بالمنافسة، الجريدة 2227جويلية  65المؤرخ في  27-27الأمر رقم  1

 .2227جويلية سنة  22الصادرة بتاريخ 
، الجريدة الرسمية للجمهورية 27-27م، المعدل والمتمم للأمر رقم 2226جوان  29المؤرخ في  62-26القانون رقم  2

 .2226جوان سنة  2، الصادرة بتاريخ 76الجزائرية، العدد 
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 27-27، المعدل والمتمم للأمر رقم 2262أوت  69في  المؤرخ 29-62القانون رقم  3

 .2262أوت سنة  66الصادرة بتاريخ  16العدد 
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إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تحقيق  التالية:بناء على ما سبق، يمكن طرح الإشكالية 
المقيدة للمنافسة، و بين حماية  الممارسات التعسفيةين حماية المتعاملين الاقتصاديين من التوازن ب

 المستهلك من آثارها السلبية؟
من أجل دراسة هذا الموضوع إتبعنا المنهج التحليلي الوصفي و في بعض الأحيان المنهج 

القانونية و المقارنة بين المقارن حسب متطلبات البحث، و ذلك من خلال تحليل بعض النصوص 
 التشريعات.

و للإجابة على الإشكالية المطروحة تم تقسيم هذا البحث إلى فصلين حيث خصص الفصل 
الأول لبيان صور الممارسات التعسفية المقيدة للمنافسة و هو يحتوي على مبحثين حيث تضمن 

السوق، و المبحث الثاني المبحث الأول التعسف في إستغلال الهيمنة الإقتصادية و إحتكار 
التعسف في وضعية التبعية الإقتصادية و البيع التعسفي بأسعار منخفضة، أما الفصل الثاني فقد 
تناول آثار الممارسات التعسفية المقيدة للمنافسة على المستهلك و آليات حمايته، و يتضمن 

فسة على المستهلك و مبحثين خصص المبحث الأول لآثار الممارسات التعسفية المقيدة للمنا
 المبحث الثاني لآليات حماية المستهلك من هذه الممارسات.

    



 

 

 
 
 
 

 الفصل الأو :
صور الماارسات التعسفية 

  المقيدة للانافسة
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الوصول  نحوتسعى التي تعرف الدول بالتقدم و التطور الإقتصادي مما جعل الدول النامية 
اقتصاد نظام  تبني ، و ذلك من خلاليعرف بالإنفتاح الإقتصادي مامن انتهاج التقدم هذا  إلى

الممارسات المقيدة للمنافسة الإبتعاد كل البعد عن  الاقتصادية ورية الح يكرسالسوق الذي 
الاقتصادية هذا النظام قائم على أساس حرية المنافسة بين المؤسسات  يعد حيثصورها،  بمختلف

 1.في سوق معينةالسلع أو الخدمات نفس عرض  فيالمتنافسة 
كون أن   ةالتجارية نشطمع الممارسات و الأ وثيقايرتبط مصطلح المنافسة إرتباطا  ما غالبا

من المتنافسين المنافسة تضي هذه و تق تنتعش فيها المنافسة،لحيوية التي الساحة التجارية هي البيئة ا
السلوك السوي المبني على العادات و الأعراف  نع الانحراف و عدم ،في سياقها السليمالسير 

كافة الطرق و الوسائل الشرعية لإجتذاب   إتباعو ذلك من خلال  النزيهة و الشريفة، التجارية
عمل غير مشروع  إلىوجهتها القانونية إنقلبت  نحادت المنافسة ع إذا ماأ، العملاء المستهلكين

و تحقيق أكبر نزيهة قصد إقصاء المنافسين الآخرين الشتى الوسائل و الممارسات غير  هتستخدم في
 .على حسابهمممكن ربح 

 إلى المؤسسات دفع إلى كمبدأ اعترافه بحرية المنافسة خلال من المشرع الجزائري يهدف
 أسس على تحقيق هذه الحرية دعائم المشرع كرس لذلك و الخدمات، سلعال أفضل وتقديم العطاء،
 مختلف من -أساسيا في السوق فاعلا باعتباره -الاقتصادي العون حماية خلال من سليمة

فية التعس الممارسات عتبرتو  السوق، ديناميكية تفعيل دون تحول التي المقيدة للمنافسة الممارسات
-67 الأمر الجزائري بموجب المشرع حظرها التي للمنافسة المقيدة الممارسات أهم بمختلف صورها

 والمتمم. المعدل بالمنافسة المتعلق 67
مبحثين تناولنا من خلال المبحث الأول التعسف في  إلىتم تقسيم الفصل الأول  عليه،و 

إستغلال الوضعية التعسف في المبحث الثاني  و فيإستغلال الهيمنة الإقتصادية و إحتكار السوق 
 و البيع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي.التبعية  

                                                
المتعلق بالمنافسة  27-27شيحاوة دليلة و طماش سميرة، التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة في السوق في ظل الأمر الرقم  1

- 2262رة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، قانون الأعمال، مذك
 .26، ص. 2266
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 لسوقلحتكار الإالتعسف في إستغلا  الهيانة الإقتصادية و  المبحث الأو :
تعتبر الهيمنة على السوق هدف تسعى إليه كل مؤسسة، فذلك يسمح لها بإكتساب مركز 

 ،و إنما يمنع التعسف الناتج عنها او هذه الهيمنة لا يمنعها القانون في حد ذاته ،قوة على السوق
في  ةور ظمح ممارسةفوضعية الهيمنة في السوق لا تعتبر  ،خاصة عندما ترمي إلا المساس بحرية المنافسة

 .إلا إذا اقترنت بالتعسف في استعمالهاقانون المنافسة 
انون المنافسة يهدف إلى ضبط المنافسة الحرة في السوق الجزائري بمقتضى قالمشرع و لما كان 
تلك  حظركان لزاما ،  الاقتصادية من مختلف الممارسات المقيدة للمنافسةبين المؤسسات 

هذا القانون، لاسيما منها ممارسات التعسف في استغلال تتماشى مع أحكام لا تي الممارسات ال
 1إحتكار السوق. ممارسات و كذاالهيمنة الإقتصادية 

، يتضمن مطلبين سيتم دراستهما فيو من أجل تسليط الضوء على هاتين الممارستين 
إحتكار  ممارسات الثانيو  ،إستغلال وضعية الهيمنة الإقتصاديةممارسات التعسف في  الأول

 السوق.
 التعسف في إستغلا  الهيانة الإقتصادية  طلب الأو  :الم

الممارسات التعسفية التي من شأنها عرقلة المنافسة الحرة  مجموعة منالمشرع الجزائري  حظر
الممارسات و ردعها في حال ما إذا كانت هذه  متابعتهاو خول لمجلس المنافسة مهمة في السوق، 

، و التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة في السوقنجد الممارسات  على رأس هذهو  ،بالمنافسة مخلة
 2السوق. إقصاء المنافسين الآخرين من خلال التحكم و السيطرة على إلى التي تسعى في مجملها

 الفرع الأو  : تعريف وضعية الهيانة الإقتصادية 
يسمح لها بأن تلعب  مركز قوة معتبركل مؤسسة تتواجد في اقتصادية  في وضعية هيمنة  تعد

دون أن يكون بمقدور أي منافس توفير بدائل معتبرة  ،دورا رئيسيا في سوق ما للسلع و الخدمات
و في غالب الأحيان ترتبط هذه  ،سواء لزبائن أو موردي المؤسسة المتواجدة في وضعية الهيمنة

                                                

 .26شيحاوة دليلة و طماش سميرة، نفس المرجع السابق ,صفحة 1 
نبيل طاهري، مداخلة حول حماية المستهلك من الممارسات المقيدة للمنافسة، الملتقى الوطني حول حماية المستهلك في ظل  2 

 . 26، ص. 2226الإنتاج الإقتصادي، معهد العلوم القانونية و الإدارية مركز الجامعة الوادي، مطبعة مزوار، 
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على  لتعديلالوضعية بالقوة الإقتصادية التي تعطي للمؤسسة أو العون الإقتصادي القدرة الكافية 
 . أو ممونيه أو زبائنهسلوك مستقل إزاء منافسيه  ذاتخاو تمكنه من   ،لمنافسة الفعليةا

 الاقتصاديةضعية الهيانة و المقصود بتحديد أولا : 
فإن الهيمنة هي:"الوضعية التي تمكن  27-27من الأمر  27/7المادة حسب مقتضيات 

مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق المعني من شأنها عرقلة قيام منافسة 
فعلية فيه و تعطيها إمكانية القيام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيها أو زبائنها أو 

    ممونيها".
 :جوانب عدةوضعية الهيمنة ل يستخلص أن تعريفهذا المن خلال 

لمؤسسة من ايجعل  هذا ماو الهيمنة مرتبطة بالقوة الإقتصادية، اي  : يجالأول إالجانب 
 أيةمنأى عن  في و بالتالي، الموجودة في السوق اتالمؤسسباقي  أقوى عنمركز  فيالمهيمنة 

 .ممارسات مقيدة لحريتها
تتحكم في السوق من خلال السيطرة على أن  المهيمنة الثاني سلبي : يمكن للمؤسسةالجانب 

المؤسسات  باقي، مما يؤدي إلى الحد أو القضاء على المنافسة الفعلية بين ميكانيزمات السوق
 1 الأخرى.
وضعية من طبيعتها جعل  :"نهابأمجلس المنافسة الفرنسي الهيمنة  في هذا الصدد عرفو 

، و على هذا المؤسسة المهيمنة بعيدة عن منافسة مؤسسات أخرى موجودة في نفس السوق
تطيع التي بموجبها تس و ،تعتبر الهيمنة القوة الإقتصادية المحجوزة من طرف مؤسسة ما الأساس،

إعاقة المنافسة الفعلية في السوق و إنتهاج سلوك يتسم بحذر كاف من وجود إستقلالية في مواجهة 
فالمؤسسات تكون في وضعية الهيمنة عندما تكون لها القدرة في ، المنافسين و الغير و المستهلكين

 فسين الآخرين.ات مستقلة تجعلها قادرة عن التصرف دون الأخذ بعين الاعتبار المناصرفالقيام بت
 تحديد الهيانة الاقتصادية معايير ثانيا :

                                                
 .26- 22الرجع السابق، ص. شيحاوة دليلة و طماش سميرة،  1
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أن هناك عدة معايير يستند عليها لتحديد  22و  27/7يستخلص من مضمون المادتين 
 الهيمنة الاقتصادية و هي:

 بمعنى مركز القوة  الاقتصادي الذي تتمتع به المؤسسة. معيار  القوة الاقتصادية : 

 إن وضعية الهيمنة الاقتصادية أو القوة الاقتصادية للمؤسسة  معيار احتكار السوق :
قد تبرر في عدة وضعيات أهمها وضعية الاحتكار التي تمارسها المؤسسة على السوق أو 

 على جزء منه.

 26-59الصادر تطبيقا للأمر  761-2222ينبغي الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي 
د وضعية الهيمنة الاقتصادية منها معيار الحصة في السوق التي الملغى كان يحدد بعض المعايير لتحدي

يحوزها العون الاقتصادي، و كذلك معيار الامتيازات القانونية و التقنية التي يملكها العون 
 :إلى كمية و أخرى نوعيةو يمكن تقسيم هذه المعايير  1الاقتصادي،

 أهم هذه المعايير معايير كاية: -1
: يقصد به أن وضعية الهيمنة الاقتصادية للمؤسسة في السوق تحدد معيار حصة السوق -

من خلال الحصة التي تحوزها مقارنة مع الحصص التي يملكها غيره من الأعوان الاقتصاديين، 
من مجموع حصص السوق يعد مؤشر لتمتعه  92 %على أكثر من  مثلا فسيطرة عون اقتصادي 

 فلا يعد في وضعية الهيمنة. 62 %زبهيمنة، أما العون الاقتصادي الذي يحو 

تعتبر حصة السوق دليل مقنع بوجود وضعية الهيمنة، فهي دليل ضروري و يمكن أن يكون  
كفيل لوحده، كما يقصد بها تلك الحصة التي يحوزها العون الإقتصادي مقارنة بالحصة التي يحوزها  

السوق المقاييس أكثر دلالة على كل عون من الأعوان الإقتصاديين الآخرين الموجودين في نفس 
 وضعية الهيمنة.

 معايير كيفية: -2

                                                

فضيلة سويلم، "محاضرات في قانون المنافسة وحماية المستهلك"،  محاضرات غير منشورة ملقاة على طلبة السنة أولى ماستر،  1 
-2265تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، 

 .66، ص. 2222
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بالإضافة إلى المعايير الكمية يوجد معايير كيفية يمكن أخذها بعين الإعتبار في تحديد مدى 
 : وجود وضعية هيمنة و منها

: بمعنى منح العون الاقتصادي معيار الامتيازات القانونية أو التقنية للعون الاقتصادي (أ
بعض الامتيازات القانونية كالإعفاء من الضريبة لمدة معينة، أو امتيازات تقنية كالعلامة 

 المشهورة التي يملكها العون الاقتصادي يمكن أن تحدد هيمنته الاقتصادية في السوق.
: معيار العلاقات المالية أو التعاقدية أو الفعلية التي تربط العون الاقتصادي بغيره (ب

يار وجود  علاقات مالية )تمنحه امتياز مالي( أو تعاقدية )تنتج عن إبرام يقصد بهذا المع
عقد( أو فعلية  )تتجسد في ارتباط فعلي( بين العون الاقتصادي المهيمن و غيره من 
الأعوان الاقتصاديين، يترتب عنها امتيازات للعون المهيمن منها استفادته من مجانية 

 ليف النقل...الإشهار و استفادته من مجانية تكا

: يقصد بهذا المعيار معيار امتيازات القرب الجغرافي التي يستفيد منها العون الاقتصادي (ج
أن يكون للعون الاقتصادي موقع قريب جغرافيا من السوق التي يمارس فيها نشاطه، 
بالمقارنة مع باقي الأعوان الاقتصاديين، و بذلك قد يكون هذا القرب الجغرافي سبب في 

على ذلك السوق، نتيجة تفضيل المتعاملين التعامل مع هذا العون الأقرب لهم عن هيمنته 
 1 البقية لتجنب مصاريف النقل.

لم و  منه، 30نص على إلغاء هذا المرسوم بموجب المادة  قد 30-30الأمر أن  بالرغم من
إلا أن هذه المعايير كانت واردة على سبيل ، ينص على المعايير المحددة لوضعية الهيمنة على السوق

يها يكون من صلاحية مجلس المنافسة الإعتماد علفإنه و من ثم المثال و ليس على سبيل الحصر، 
، غيرها من المعايير أو المقاييس التي تحدد وضعية الهيمنة التي يتواجد فيها العون الإقتصادي و على

يمنع وجودها إقتصاديا، وذلك كمعايير تحديد  ير قانونا لاوهذا إما بدفعنا للقول أن إلغاء المعا
 2.وضعية الهيمنة على السوق

                                                

 .62اضرات في قانون المنافسة وحماية المستهلك"، المرجع السابق، ص. فضيلة سويلم، "مح 1 
سمير خمايلية، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون التحولات الدولية، كلية  2

 .19، ص.  2267حقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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 إستغلا  وضعية الهيانة الإقتصادية تعريف التعسف في الفرع الثاني : 
لأن كل عون إقتصادي يسعى لتحقيق  ممارسة محظورةوضعية الهيمنة في حد ذاتها لا تعتبر 

يقترن بالتعسف  أن ذلك عادة ما ، إلامن المنافسة و تشجيعها السيطرة على السوق مما يخلق جوا  
وز على السلطة بإمكانه التعسف لقاعدة المعروفة " أن من يحفي إستعمال هذه الوضعية، تطبيقا ل

 ".في إستعمالها

تكار صورة من صور حيمكن أن يشكل الإ 30-30من الأمر  33إلى المادة  بالرجوعو 
كانت المؤسسة المعنية تشكل أو تضم جميع الحصص أو القسط الأكبر الهيمنة على السوق، إذا  

على  ةهيمنناتج عن وضعية كل تعسف عن   يحظر"  على أنه:المادة هذه حيث نصت  ،منها
 ...."اعلى جزء منه لها أو السوق أو إحتكار

المؤسسة على السوق  صورة من صور هيمنةمن خلال هذا النص يتضح أن الإحتكار يمثل 
أكبر  مركزقد حققت  الوضعيةذه بهو بالتالي تكون ، ر الذي يجعلها لا تخضع إلى أي منافسةالأم

و فعل غير الشرعي، لهيمنة على السوق التمتع بايعتبر مجرد  في هذه الحالة لاو للقوة الإقتصادية، 
قانون المنافسة وضعية الهيمنة في حد ذاتها لذلك لا يمنع ، بشكل تعسفيإنما إستغلال هذه الهيمنة 

 .استغلالها يمنع التعسف في بل
 في إستغلا  وضعية الهيانة الإقتصاديةلتعسف أولا: تحديد المقصود با    

المنافسة  قانونأما في  ،الإضرار بالآخرين معإستعمال الحق  ءالإساءة و سو  يقصد بالتعسف
ؤدي إلى ت بصورةالحرة من خلال الخروج عن مبادئها المحددة قانونا  المنافسة تجاوز حدود فيقصد به

هيمنتها المؤسسات تستغل في هذا الصدد و في السوق المعنية، بالمتنافسين الإضرار  و تقييدها
في  سببيت الأمر الذي ،تعسفيةأو ممارسات الاقتصادية لتفرض على بقية منافسيها شروط 

 1.روج من السوقلها قد تدفعها للخ حدوث أضرار
 شكل من :تو التعسف في الهيمنة ي

                                                                                                                                              

  
 .16سعد، المرجع السابق، صفحة مجلال   1 
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هو التعسف الذي يظهر في شكل غير عادي مقارنة بالأفعال التي  السلوكي:لتعسف ا -1
إلى وسائل تختلف عن تلك المتبعة  باللجوء لمؤسسة المهيمنةا تقومو  ،تمارس في نظام المنافسة الحرة

 1في المنافسة عادية.

هو الفعل التعسفي الذي من شأنه تغيير شروط المنافسة في و  السلوك الهيكلي: -2
كـأن تقوم مؤسسة كبرى بخفض أسعار و تلتزم المؤسسات الصغرى بذلك، و هو أمر لا ،  السوق

لقوة الإقتصادية التي تمكنها من مقاومة لتحمل عواقبه هذه المؤسسات الصغرى، لعدم إمتلاكها ت
إلى الإنسحاب من السوق قبل فوات  يدفعهامما  ،سفتجد نفسها على حافة الإفلا ،الخسارة
 الأوان.

و التعسف الهيكلي يكمن في فساد التركيبة التنافسية و إمتلاك المؤسسة للوضع المهني، و 
 المنافسة بشكل تعسفي.تقييد أي تعزيز لهذه الوضعية قد يسبب في 

 ثانيا: الغاية من حظر التعسف في وضعية الهيانة الإقتصادية 
الغاية من حظر المشرع الجزائري بموجب قانون المنافسة لممارسة التعسف في إستغلال  تكمن

وضعية الهيمنة الإقتصادية في سعيه إلى تحقيق نوع من التوازن في العلاقات التجارية، لاسيما منها 
 تلك العقود المبرمة بين أطراف غير متكافئة في القوة التفاوضية، و ذلك من خلال منع إستعمال

القوة الإقتصادية التي يحوزها الطرف القوي، و هذا بعد ظهور مؤسسات قوية في مجال الإنتاج و 
 التي أصبحت تتعسف حتى إزاء زبائنها و ممونيها.

 الماارسات التعسفية لوضعية الهيانةصور ثالثا: 
الأمر لقد ركز المشرع الجزائري على تعداد الممارسات التي تجسد التعسف الهيمنة من خلال 

و هذه الأعمال منها ما يهدف إلى إقصاء المنافسين أو منع منافسين جدد من  30-30
هو مرتبط بعلاقة المؤسسة مع غيرها من المؤسسات، ولقد أتى  الدخول إلى السوق، و منها ما

التي تنص "يحظر كل   30-30من الأمر  33المشرع على ذكر أمثلة للسلوك التعسفي في المادة 
 :قصدضعية الهيمنة على السوق أو ممارسة أو إحتكار لها أو على جزء منها تعسف عن و 

                                                

 .12سعد، المرجع نفسه، صفحة مجلال  1 
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 .الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية منها 

 .تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني 

 .اقتسام الأسواق أو مصادر التموين 

 سب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو عرقلة حرية الأسعار ح
 لانخفاضها.

  تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاريين مما يحرمهم من منافع
 المنافسة.

  إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود
 1ب الأعراف التجارية.سواء بحكم طبيعتها أو حس

 ممارسة التعسف في وضعية الهيانة الإقتصادية حظرالفرع الثالث : شروط 
يمنع القانون التعسف في وضعية الهيمنة من إستعمال القوة الإقتصادية خاصة عندما يكون 
الهدف منها هو الحد من الإخلال بحرية المنافسة في السوق و ذلك عن طريق القيام بإقصاء 

إن تحديد السوق لذا فالمتنافسين الآخرين من ممارسة النشاط الإقتصادي ذاته في السوق المعنية، 
نية هي الخطوة الأولى و المهمة لمجلس المنافسة حينما يقوم بدراسة الوضعية التنافسية في القطاع المه

المعني،كما توجد بعض المعايير الذي يعتمد عليها مجلس المنافسة في الكشف عن وضعية الهيمنة 
 .للعون الإقتصادي

 السوق محل الهيانةتعريف أولا: 

:" كل سوق للسلع بأنها 30الفقرة  30المتعلق بالمنافسة في المادة  30-30عرفها الأمر 
أو الخدمات المعنية بممارسات مقيدة للمنافسة و كذا تلك التي يعتبرها المستهلك مماثلة أو 
تعويضية، لاسيما بسبب مميزاتها أو أسعارها و الاستعمال الذي خصصت له، و المنطقة الجغرافية 

 تعرض المؤسسات فيها السلع أو الخدمات المعنية." التي
                                                

سليم كحال، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق و  1
 .612. ، ص2225العلوم السياسية، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، 
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يلاحظ على هذا التعريف أن المشرع عرف السوق بالسوق وان كان في آخر التعريف ربط 
السوق بالمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع أو الخدمات المعنية ، أما من ناحية 

فيه العرض والطلب على السلع والخدمات  "المكان الذي يتلاقى الاقتصادية فيقصد بالسوق:
 1المعنية ".

مفهوم معنوي يلتقي فيه عارضوا عوامل الإنتاج  لهلسوق مصطلح ا القول أنو منه يمكن 
سلعة تتبع منتوج أو كل ، و  طالبوا مختلف العوامل الإنتاج و المنتجاتمع و كذا المنتوج  المختلفة

الذي  المستهلك و يرتكز التعامل فيها على ثلاثة عناصر و هي: ،ا العونفيهيتعامل  ةسوق معين
و محل  ،البائع الذي يرغب في التعريف بالسلع و الحصول على فائدةو  يرغب في إقتناء السلعة

فالعارضون يمكن أن ق بحسب العلاقة ليس بهذه العناصر، هنا يتحدد هيكل السو و  التعامل،
 ون إلى عدة أصناف.ينقسمفمؤسسة أما الطالبون  وايكون

 ثانيا: تحديد السوق محل المهنة 
وجود عنصرين هما سوق السلع و الخدمات و كذا  لتحديد السوق محل المهنةيشترط 

 التحديد الجغرافي للسوق:
يشترط في هيمنة مؤسسة على السوق عدم توفر السلع و  سوق السلع و الخدمات: -أ

سوق بيعرف  و هو ما ، وجهة نظر المستهلكدمات توفرها مؤسسات أخرى متواجدة من الخ
فإذا كان هناك غلاء في سلعة أو خدمة معينة عادة  السلع و الخدمات البديلة أو السوق المرجعي،

و بالتالي يتعلق  ،نفس الغرضبما يؤدي إلى إنصراف العملاء إلى سلعة أخرى متشابهة لها تقوم 
من  او هذا ما إعتمده المشرع الجزائري إنطلاق ،بديلةالدى توفر العروض بمالأمر في هذه الحالة 

فمعيار  معيار قابلية السلع و الخدمات للتبادل، و هولتحديد السوق  30الفقرة  30نص المادة 
 منها: و لابد من معايير لذلك ،ضو مل المشترك بين العر االع يعد بمثابةالمبادلة 

و المظهر الخارجي و كذا مذاق الخصائص الأساسية للمنتجات و الخدمة أي طريقة الصنع  -
 المنتوج .

                                                

 .62المرجع السابق، ص. في قانون المنافسة وحماية المستهلك"،  "محاضراتفضيلة سويلم،  1 
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الشروط التقنية للإستعمال الخارجي في حالة وجود إختلاف بين منتجات ذات طبيعة  -
مثل الهاتف الثابت و النقال، و إختلاف الشروط ,مماثلة أو واحدة تكون غير قابلة للتبادل

 التقنية لكليهما.
كذا مدة الإستعمال و كل الخصوصيات و  التكلفة، دراسة المنتج سواء من حيث الشكل أو -

 التي تميزه عن غيرها.
دراسة منافذ التوزيع بحيث يسمح لمجلس المنافسة الفصل بين أسواق مختلفة لمنتجات من  -

 1 نفس الطبيعة و نفس الإستعمال.
يكون بمقدور مجلس المنافسة الوقوف على مدى توفر وضعية حتى  :السوق الجغرافية -ب

إذ أن السوق تختلف بإختلاف د الرقعة الجغرافية لهذه الأخيرة، يجب تحدي ،الهيمنة في السوق
 النشاط الإقتصادي الذي تزاوله المؤسسة بحيث كلما كان النشاط واسع كلما كان السوق أوسع،

و بالتالي تكون الهيمنة على جزء  ،أمام سوق محلية يكون إقليم الدولة جزء منه فقطكنا و في حالة  
المنطقة التي يتم فيها ممارسة النشاط التجاري حيث يتم  هيفالسوق الجغرافية  عنية،من السوق الم

قة و تسودها ظروف واحدة على كل المترددين على هذه المنط و الخدمات فيه عرض المنتجات
 للمنافسة. 

التحديد الجغرافي البحث عن المنطقة الجغرافية التي تمارس فيها المؤسسة نشاطها في  و يقتضي
و يتمتع مجلس منطقة معينة أو مكان معين معزول،  يمكن أن تقتصر على ث، بحيالإنتاج و التوزيع

تقديرية في تعيين حدود السوق الجغرافية معتمدا على مجموعة من الإعتبارات  بسلطةالمنافسة 
 . الموضوعية

و  عدمه، السوق له أهمية كبيرة لإعتبار السوق مناسبة للإحتكار من ينفإن تعي ،و عليه
العوامل ، منها بعض العوامل التي يمكن أن ترسم من خلالها الحدود لهذه السوق الجغرافية كهنا

و العوامل المتعلقة بسلوكيات المستهلك   الطبيعية التي تأثر على بعد المسافة التي يقطعها المنتوج،
 وجات المماثلة.كالعادات المحلية مثلا لمنطقة معينة في إستخدام منتوج من غيره من المنت

                                                

 .66 .شيحاوة دليلة و طماش سميرة، المرجع السابق، ص 1 
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 السوق معايير تقدير ثالثا:
أن هناك عدة معايير يستند عليها لتحديد السوق و  27/2يستخلص من مضمون تعريف 

 هي :
  معيار السلع و الخدمات سواء كانت مماثلة أو تعويضية نتيجة مميزاتها أو أسعارها و

 الاستعمال الذي خصصت له.

  بهذا المعيار" المكان الجغرافي الذي تعرض فيه المؤسسة معيار المنطقة الجغرافية : و يقصد
السلع و الخدمات" أو "المكان الجغرافي الذي يتلاقى فيه عرض المؤسسة بطلب 
المستهلكين على السلع و الخدمات" أو" المكان الذي تمارس فيه المؤسسة الأنشطة 

 1الاقتصادية".

 لسوق لحتكار التعسف في استغلا  وضعية الإ المطلب الثاني:
حتكار لأن الإ إلىإن سوق المنافسة التامة في ظل الحرية التي يتحقق في إطارها تؤدي 

ؤدي سيذا هو لبضعهم البعض، بروز قوة إقتصادية أكبر  إلىيؤدي حتما سالتنافس بين منتجين 
 ،في الإنتاجحيث يمكن الوصول لحالة فائض ، المادية أو البشرية سواءضياع في إستخدام الموارد  إلى
السريع،  لموارد غير قابلة للتخزين و المعرضة للتلفبالنسبة ل لاسيما الخسارة إلىيؤدي هذا ما سو 

 تحقق في الواقع. تنظرية لا إلىفي هذه الحالة و بالتالي يتحول سوق المنافسة 
 و لبيان مفهوم ممارسات التعسف في استغلال وضعية الإحتكار للسوق

 لسوق لحتكار وضعية الإ تعريفالفرع الأو : 
لتعريف وضعية الإحتكار للسوق، ينبغي تعريف كل من مصطلح الاحتكار ثم تحديد 

 أنواعه.
 الإحتكاروضعية تعريف  أولا:

                                                

 .66المرجع السابق، ص. "محاضرات في قانون المنافسة وحماية المستهلك"، فضيلة سويلم،  1 
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لطعام كما هو متعارف ا فقطمحتكر لسلع وليس  على كل شخصكلمة الإحتكار  تطلق
وحتما يكون في الغالب في الطعام أو السلع  الإحتكار بأنه إمساك و الحكريعرف  و ،بين الناس

و إنتظام  هياة الإنسان و معاشبحيتصل  شيءو هو مصطلح شامل لكل  ،التي يحتاجها الناس
  1.حياته العامة و الخاصة

 لكنه في المقابل ،الإحتكار في نصوصه القانونيةفلم يعرف مصطلح المشرع الجزائري أما 
بين التوازن  لإختلانظرا لما يسببه من التعسف في إستعمال القوة الإحتكارية  حظر ممارسات

ل مساسا لحرية المنافسة في يشك و هو مانشاطها الإقتصادي،  المؤسسات المتنافسة عند ممارسة
لحظر  المتعلق بالمنافسة 30-30من الأمر  33لذا تدخل المشرع الجزائري في نص المادة السوق، 

  .هذه الممارسة

الاستئثار المتعلق بالمنافسة  30-30الأمر في مفهوم صطلح الاحتكار و عموما، يقصد بم
على المؤسسة هذا الاحتكار سيطرة  عن ترتب سواء، جزء منهعلى لسوق أو على ا أو السيطرة

كما يمكن أن يكون الاحتكار ناتج عن الإتفاق ،  ...إلختسويقالمنافذ على مصدر المواد الأولية أو 
 التقسيم الجغرافي للسوق بحيث يسيطر كل عون محتكر لمنتوج أو لخدمة على منطقة معينة، على

 المذكورة أعلاه. 33المادة وغيرها من الصور الواردة في نص  

مما يمكنها له، سوق يجعلها في وضعية إحتكار الإن إمتلاك مؤسسة لكل و عليه، فإن 
تجمع بذلك محققة  ،سوق البديلة لهالالخدمات لالإستحواذ على هيمنة مطلقة في سوق السلع و 

و قد إعترف المشرع بعامل وجود إحتكار  ،حرر بذلك من قيود المنافسةتمطلق للقوة الإقتصادية لت
 سالفة الذكر. 30-30من الأمر  33المؤسسة المهيمنة في السوق بمقتضى المادة 

 الاحتكار أنواع:  نياثا
 ع منها:يتضمن الاحتكار العديد من الأنوا 

 الاحتكار القانوني:  -1

                                                

 66. ، ص2229للمطبوعات، بيروت، بن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، طبعة المؤسسة العلمية 1 
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سواء كان مصدره التشريع أو التنظيم الذي يقرر قد يكون الإحتكار قانونيا ينظمه المشرع، 
يكون دخول منتج ما لسوق مقيد بأنظمة و لمؤسسة ما الاستئثار بالقيام بنشاط معين، كأن 

 قوانين معينة أو في شكل إمتيازات عامة أو تراخيص حكومية.

قد يكون الإحتكار أمرا طبيعيا بإعتبار المؤسسة المحتكرة الوحيدة الاحتكار الطبيعي:  -2
يترتب هذا الاحتكار عن استئثار مؤسسة في السوق لظروف مادية "التفوق التكنولوجي"، حيث 

 1.ما و سيطرتها على سوق معينة باستعمال طرق مشروعة بصورة طبيعية نتيجة غياب المنافسين

المتعلق بالمنافسة إلى  30-30من الأمر رقم  30الفقرة  30رت المادة و قد أشا
من  30الفقرة  30الإحتكارات الطبيعية دون بيان المقصود منها، و هذا على خلاف المادة 

الملغى التي نصت على أنه: " يقصد بالإحتكار الطبيعي حالات السوق  31-80قانون المنافسة 
 تصادي واحد يستغل هذا السوق أو قطاع نشاط معين".أو النشاط الذي تتميز بعون إق

 : سوق القلةاحتكار  -3
سوق القلة احتكار بوجود عدد قليل من المنتجين مقابل عدد كبير من المشترين بيعرف 
تكون السلعة المنتجة متجانسة مقابل سلعة غير متجانسة بحيث يتميز بصعوبة  أنبحيث يمكن 

 الدخول والخروج من السوق.
  بينها:لعديد من الخصائص والسمات من باسوق احتكار القلة يتضمن 

 .العدد القليل من المنتجين التي تحتكر التعامل في السوق -
  .عوائق الدخول والخروج من السوق تكون قوية -
لى عن النتائج التي تترتب لأ الآخرين،يؤثر المنتج في سوق احتكار القلة على قرارات  -

 2الآخرين.دود فعل المنتجين القرارات تتوقف على ر 

                                                
 17. ، ص2226كمال شلبي، الحد من آليات منع الإغراق و الإحتكار، دار الجامعة الجديدة للشر، مصر،  1
جلال غيابة، آليات حماية المستهلك في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، القانون العام  و عابد تواتي 2 

  92 .، ص2265-2266الاقتصادي، 
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المؤسسات التي تعمل في سوق القلة تكون مستقلة عن بعضها البعض يصعب تحديد  إن -
وتحليل سوق احتكار القلة بسبب حالة عدم التأكد في اتخاذ القرارات وصعوبة التنبؤ بدقة 

والتوازن في  والإنتاجلذلك لا يوجد نظرية عامة لتحديد السعر  ،الآخرينعن ردود فعل 
  .هذا السوق

مؤسسة  أوالاحتكار لا الاحتكار على شخص معين واحد  أنواعوفي هذا النوع من 
القليلين فيما بينهم ويقومون باحتكار لسلعة من  الأشخاصواحدة بل يقوم بعض 
 الإنتاجباحتكار  الأشخاصويقومون هؤلاء  ،التجارية الأسواقالمستهلكين توفرها في 

 . بإنتاجهايخص تلك السلعة التي يقومون  وكل ما ربأسعاوالبيع 
يحدث الكثير من  أنالاحتكار هو الذي يمكن  أنواعهذا النوع من  أنوالجدير بالذكر 

  التجارية.على السوق  التأثيرات
 الاحتكار التام :  -4

الحالة التي يوجد فيها منتج واحد لسلعة لها بدائل بحيث يسيطر  بأنهيمكن تعريف الاحتكار 
 السعر.ومن تم يتمتع بقدرة كبيرة على تغيير  ،على السوق

  يلي: يتسم سوق الاحتكار التام بعديد من الخصائص من بينها ما
  .وجود متعامل واحد في السوق -
  .عدم وجود بديل للسلعة المنتجة -
  .السوق إلىوجود موانع قوية للدخول  -
  .المحتكر بصفته الوحيد فانه يحدد السعر من خلال الطلب في السوق إن -
المحتكر يمكنه التمييز في السعر الذي يحدده لبيع السلعة بالشكل الذي يتيح له تحقيق  -

  .ربح ممكن أعلى
العديد من المقومات والتي تتمثل في الموانع التي تمنع   إلىيسند  أنالاحتكار التام يمكن  إن
 سوق الاحتكار التام وتحقق للمحتكر السيطرة التامة للسوق ومن بينها :  إلىالدخول 
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والثروات الطبيعية ومن  الأوليةعلى المصادر والمواد  الموانع الطبيعية : ترتبط بسيطرة المحتكر -
 خلال ذلك يتاح للمحتكر بسيطرته .

وانع القانونية : تتمثل هذه الموانع من خلال امتياز يحقق للمحتكر احتكاره لسوق الم -
السلعة نتيجة الحماية لإنتاجه في السوق المحلية والتي يكون مرتبط بحق الاختراع لفترة معينة 

 قانونيا .
 :ع والشراءياحتكار الب -5

احتكار الشراء ممارسات ضمن و يتفي الشراء،  أوع يالاحتكار في الب يمكن أن يكون
 مع ينة مثل اتفاق طائفة من التجار على عدم شراء نوع من السلع إلا بثمن معية سلبياحتكار 

في الغالب على  يشتملبسعر محدد  سهاع السلعة نفيعلى ب همكون باتفاقيع يالبخس، وفي الب
 1 يه.مش ربح مبالغ فها

 الإحتكار للسوقالتعسف في استغلا  وضعية  صورالفرع الثاني: 

يمكن أن ، 30-30الأمر من  33الواردة في المادة الهيمنة في التعسف  صورتعداد نفس 
و كما سبق القول فإن تتجسد بالنسبة لممارسات التعسف في استغلال وضعية الإحتكار للسوق، 

وق، هذه الأعمال منها ما يهدف إلى إقصاء المنافسين أو منع منافسين جدد من الدخول إلى الس
و تشمل هذه الصور الواردة على و منها ما هو مرتبط بعلاقة المؤسسة مع غيرها من المؤسسات، 

 سبيل المثال في:
 .الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية منها 

 .تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني 

  أو مصادر التموين.اقتسام الأسواق 

  عرقلة حرية الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو
 لانخفاضها.

                                                

دراسة للأسباب والآثار والعلاج، مجلة ، الاحتكار وتطبيقاته المعاصرة بين الاقتصاد الإسلامي والوضعي، عصام عمر مندور 1 
  621 .ص، 2266العدد الثاني، جوان ، كلية التجارة، جامعة كفر الشيخ، مصر، المعاصرةالدراسات التجارية 
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  تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاريين مما يحرمهم من منافع
 المنافسة.

  ضوع هذه العقود إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بمو
 سواء بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية.

الإستثناءات الواردة عملى حظر ممارسات التعسف في استغلا  وضعية  المطلب الثالث:
 الهيانة و الاحتكار للسوق

المتعلق بالمنافسة على أنه: "لا  67-67من الأمر رقم  5نص المشرع الجزائري بموجب المادة 
الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو نص  3و 0ادتين تخضع لأحكام الم

 تنظيمي اتخذ تطبيقا له.
يرخص بالاتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي  

ز أو تقني أو تساهم في تحسين التشغيل، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزي
 وضعيتها التنافسية في السوق.

لا تستفيد من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخيص من مجلس  
 المنافسة".

يستخلص من نص هذه المادة أن الحظر الذي تخضع له ممارسات التعسف في وضعية 
الاستثناءات التي تم الهيمنة والاحتكار في السوق ليس خطرا  مطلقا  بل يمكن له أن يحتمل بعض 

 ذكرها بموجب هذه المادة.
 : الرخيص الناتج عمن تطبيق نص تشريعي أو تنظياي الفرع الأو 

تدخل المشرع في تنظيم بعض الاتفاقيات والنشاطات  إطاريندرج الترخيص القانوني في 
المشرع  إليههذا الاستثناء لم يشير  أنعلما  الأزمة أوالاقتصادية في ظروف تستدعيها الضرورة 

المعدل  30-30الأمر تضمنها  إنما والملغى المتعلق بالمنافسة  31-80 الأمرالجزائري في 
 .والمتمم



 الماارسات التعسفية المقيدة للانافسةصور  : الأو  الفصل

 

23 
 

المقيدة  تيسمح للممارساالمذكورة أعلاه  30-30من الأمر  38المادة طبقا لنص 
يعتبر هذا  إذتنظيمي اتخذ تطبيقا له  أوللمنافسة متى كانت ناتجة عن تطبيق نص قانوني تشريعي 

تبرير للمؤسسات المتورطة بارتكاب الممارسات المحظورة ويعفيها من المتابعة القضائية والعقاب طالما 
 1يسمح بذلك .أو تنظيمي وجد نص قانوني 

بناء على ذلك، تعتبر هذه الممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي مشروعة، 
 متى توافرت فيها الشروط التالية: تابعة،أطرافها من الإدانة والمو من ثم يعفى 

الشرط الأو : ضرورة تأكد مجلس المنافسة من وجود نص تشريعي أو تنظياي، اتخذت 
 الماارسات تطبيقا له

يقصد بالنص التشريعي نص قانوني يصدر عن سلطة تشريعية )البرلمان( وفقا  للإجراءات التي 
أما النص التنظيمي فهو نص يصدر عن السلطة يحددها الدستور وفي مجالات مخصصة بموجبه، 

التنفيذية )الحكومة( لتبيان إجراءات وكيفيات تطبيق وتنفيذ النصوص التشريعية، وهنا النص 
 التنظيمي يكون أقل درجة من النص التشريعي.

تطبيق  عنينجم في استغلال وضعية الهيمنة أو الاحتكار للسوق،  ممارسة تعسف أي ،وعليه
سن هذا النص  إجراء أنكما   ،تنظيمي يتخذ صفة مشروعة ويخرج من دائرة الخطر أونص تشريعي 

هذه الاستشارة اختيارية  أنمجلس المنافسة رغم  ةيفترض استشار  هالقانوني وبيان الحالات تطبيق
من قانون  00وهذا ما يفهم من خلال نص المادة  ،باعتباره الهيئة الضابطة في مجال المنافسة

طلبت منه  إذالة ترتبط بالمنافسة أفي كل مس رأيهالمنافسة  س'' يبدي مجل:التي تنصالمنافسة و 
منه '' يستشار  01وتضيف المادة ، ...'' كل اقتراح في مجالات المنافسة  الحكومة ذلك ويبدي

 2'' .تنظيمي له صلة بالمنافسةتشريعي أو مجلس المنافسة في كل مشروع نص 

                                                
دار الجامعة  ،بالأسعار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار الإخلالالحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدم  ،محمد محمود خلف 1

 .   69 .ص ،2226 ، مصر،الجديدة
تخصص القانون العام  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،للمنافسة القمع والممارسات إجراءات ،حكيمة عناي و حسيبة بري  2

  . 22 ، ص.2267 ،بجاية ، جامعة مير عبد الرحمانللأعمال
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مجلس المنافسة من وجود عملاقة السببية بين النص التشريعي ضرورة تحقق  الشرط الثاني:
 والنص التنظياي، وبين الماارسة المحظورة

 الأمرمن  3 ةللماد الأحكاملا تخضع  فإنه 03-03 الأمرمن  38من خلال نص المادة 
الممارسات  ةيمنالهالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم والتي تمنع على التعسف في وضعية  30-30

ضرورة قيام علاقة على كانت هذه المادة تؤكد   وإذا ،تنظيمي أوالناتجة عن تطبيق نص تشريعي 
تطبيق هذه نطاق دد نه لا يحإف ،سببية بين الممارسات المقيدة للمنافسة المعنية والنص الذي يبررها

الممارسة والنص ن التفسير الواسع للنص يسمح باستيعاب العلاقة القائمة بين إولذلك ف ،العلاقة
 دعن 38بالنسبة للمادة  33 ةفعالية الماد إنقاص إلىوهذا ما يؤدي في الواقع  ،ولو كانت بعيدة

 التقييد.
يجب توافر علاقة سببية مباشرة بين عرقلة المنافسة الناجمة عن تقييد  ،ذلك إلى إضافة 

للتمسك بهذا التبرير وفي وذلك كشرط  ،التنظيم المقيد للمنافسة أوالتعسف للمنافسة بين النص 
د يلا يكون تقيأيجب  آخربمعنى  أين تبرير الاتفاق يكون مرفوضا إغياب العلاقة السببية المباشرة ف

 المنافسة نتيجة حتمية لإعمال وتطبيق النص. 

من قانون المنافسة والتي تنص  30-30 الأمرمن  03بالرجوع لنص المادة  أنه و إلا   
تحقيقات المتعلقة بشروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات صلة ال أثبتت إذاعلى : " 
لوضع  الإجراءاتالمنافسة يتخذ كل  سن مجلإن تطبيقها يترتب على قيود المنافسة فبالمنافسة بأ

 حد لهذه القيود " 
هناك شرط لابد من توافره وهو  أن الأخيرةمن خلال نص المادة ه يرى بعض الفقو هنا 

التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة الاقتصادية  لممارسةيص الصريح عن مجلس المنافسة شرط الترخ
 .و الاحتكار للسوق
 في التقدم الاقتصادي والتقني والاجتااعمي ات: مساهمة هذه الماارسالفرع الثاني
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على إيجاي  و ملموس ثر أالممارسات التعسفية أن يكون لها لرفع الحظر عن يشترط 
شأنها ضمان  و يتحقق ذلك متى ما ثبت أنه منالاقتصاد، لكي يتم دراستها وإعطائها ترخيص، 

 التطور الاقتصادي التقني وتحسين الشغل أو السماح للمؤسسات الصغيرة للعمل.
يقصد بالظروف الاقتصادية الأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق والعوامل الأخرى كحركية 

 سات ومدى الترخيص لها من طرف مجلس المنافسة وفق الإجراءات المحددة .السوق لتقدير الممار 
إن تقدير التطور الاقتصادي لا يخضع فقط لدراسة وضعية المؤسسات المعنية به، وإنما أيضا  
يخضع لدراسة اقتصادية شاملة للسوق، وهذه الدراسة تتطلب تحليل مجموعة من عناصر التطور 

فعلا  تطور اقتصادي أم لا وهذه العناصر تتمثل في زيادة الإنتاج  الاقتصادي للحكم بأن هناك
 .1وتحسينه، تحسين ظروف السوق، وكذلك يجب أن يعود هذا التطور بفوائده على المستهلك

استخدام آلات التقنية المتطورة المستخدمة من قبل أما التطور التقني فيتحقق عن طريق 
نقل وكذلك تسهيل  زيادة جودة السلع المنتجةساهم في ي بشكل، المؤسسة المهيمنة أو المحتكرة

، بالنسبة للتطور الاجتماعي، فيتحقق من خلال مساهمة الممارسات في تحسين الشغل التكنولوجيا
 و خلق مناصب شغل جديدة.

إضافة إلى ذلك، منح المشرع الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قد تتأثر من 
، 2إلى الوسائل والعناصر اللازمة بسبب افتقارهالعدم قدرتها على منافستها المؤسسات المهيمنة 

  .شأنه تقيد المنافسةكان من فهنا يمكن السماح لها بالتعسف في استغلال وضعية الاحتكار ولو  
التحقق من إمكانية تحقق التقدم على الترخيص  و في جميع هذه الحالات يشترط لمنح هذا

يعود التطور بالنفع على المستهلك وعلى المصلحة العامة للدولة )الاقتصاد(، و أن ، أرض الواقع

                                                
الاتفاقات المقيدة وفقا  لقانون المنافسة، مذكرة ماستر في القانون، تخصص قانون أعمال،  خليفة بودلال ويوغرطة عثمان،  1

 .12-75، ص 2262ق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،الجزائر، كلية الحقو 
 .16، ص نفسهخليفة بودلال ويوغرطة عثمان، المرجع  2
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مع مراعاة الإبقاء على قدر معين من حرية المنافسة في السوق وعدم القضاء عليها كليا  تحقيقا  
 .1للمصلحة العامة للمنافسين والمستهلكين على حد السواء

 الأشكال،مارسات المحظورة في كل هذه تتحقق الم أنلا يشترط تجدر الإشارة إلى أنه، 
وتحسين ظروف السوق وتشجيع  الإنتاجتحقق اعتبارا واحدا للتطور الاقتصادي يشمل  أنفيكفي 

الجانب التقني فيشمل البحث والتطوير وتبادل الخبرات  أما ،البطالة تخفيفالشغل والعمل على 
منطقية وكافية لاستبعادها من مجال الخطر  أسبابكل هذا يعتبر ،  لمعرفة المحاسن والمساوئ المسجلة

   سالفة الذكر.من قانون المنافسة  38والترخيص لها قانونا حسب ما جاءت به المادة 

المشرع  أن إلى شيرن سالفة الذكر، 38الواردة في المادة بعد عرض كل حالات الترخيص   
وضعية الهيمنة أو  سف الناتج عنلممارسات التعيتم الترخيص فيها  أخرىحالات  أوردقد الجزائري 
 "التي تنص على:  المتعلق بالمنافسة 27-27الأمر ن م 39وفقا لأحكام المادة  للسوق الاحتكار

يلاحظ مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنية واستنادا الى المعلومات المقدمة  أنيمكن 
 " .لا تستدعي تدخله 33و  31المادتين في  ةمحدد يكما ه  ةممارس أوعملا ما  أواتفاقا ما  أنله 

التصريح بعدم التدخل هو تصريح يسلمه مجلس المنافسة الجزائري بناء  على طلب المؤسسات 
المعنية، كما يلاحظ مجلس المنافسة بموجبه عدم وجود داع لتدخله بخصوص الممارسات المنصوص 

 وفقاطلب عدم التدخل و يتم تقديم سة، المتعلق بالمناف 67-67من الأمر  3و 0عليها في المادة 
 التدخل بعدم التصريح على الحصول لكيفيات المحدد 570-50 رقم تنفيذيال رسومالم لأحكام

 2 .السوق على الهيمنة ووضعية الاتفاقات بخصوص
يؤكد المشرع على أن هذا الاستثناء هو فعلا  إجراء وقائي بحيث يجعل المؤسسات التي  و

تكون في وضعية هيمنة في السوق وخوفها من النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلك الممارسات 

                                                
تأثير الاتفاقات المحظورة على المنافسة والاستثناءات الواردة عليها، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال،  روميلة بوعرورة،  1

 .22-26، ص 2266، الجزائر، 26ية الحقوق، جامعة قسنطينة، العدد كل
، المتعلق بتحديد كيفيات الحصول على التصريح بعدم 2229ماي  62المؤرخ في  629-29المرسوم التنفيذي رقم  2

 66لصادرة بتاريخ ، ا79التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .2229ماي سنة 
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تلجأ إلى الحصول على ذلك التصريح حتى تعرف وضعيتها القانونية في مواجهة النصوص المنظمة 
 .1للمنافسة

و البيع بأسعار  الإقتصاديةة التبعية إستغلا  وضعيالتعسف في ممارسات  المبحث الثاني:
 تعسفيا منخفضة

لمنافسة إساءة إستخدام وضعية التبعية الإقتصادية أو الإستغلال المتعلقة با تالتشريعاتحظر 
وضعية  ذلك لأنو  لإقتصاد ككل،بابالسوق و  تمسبإعتبارها ممارسة خطيرة  التعسفي لها،

حيث  ،لها إقتصادياتابعة التعسف لمؤسسة مسيطرة تفرض وجود تبعية بين مؤسسة و أخرى 
إستخدام وسائل مقيدة للمنافسة بهدف عرقلتها أو الحد منها أو  إلى تسعى المؤسسة المسيطرة

الحصول على مركز قوة  منكنها هة المؤسسة التابعة لها إقتصاديا، مما يمبها في مواج لالإخلا
من شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية و تعطيها إمكانية القيام  و التيقتصادية في السوق المهني إ

  .بتصرفات منفردة إلى الحد المعتبر إزاء زبائنها أو منافسيها
 الممارسات أو البيوعمن صور  ةعتبر صور بشكل تعسفي فهي تأما البيع بأسعار منخفضة 

حماية  بهدفلذا كان لابد من حظر هذه المنافسة الحرة، عرقل سير المنافسة ت فية التيالتعس
 .المستهلكينللدولة و  المصلحة العامة العلاقات فيما بينهم بما يحققعلى توازن  ظاو الحفالمتنافسين 

 الإقتصادية التبعيةإستغلا  الوضعية التعسف في ممارسة  المطلب الأو :
في مختلف  وضع طبيعي موجودوجود مؤسسة في وضع تبعية اقتصادية لمؤسسة أخرى  يعتبر

لكن المؤسسة المتبوعة و التي ، و التوزيع الإنتاجنظرا لارتباط بين المؤسسات في سلسلة  الأسواق
غالبا ما تكون في مركز مسيطر في السوق المعني قد تستغل موقع القوة الذي تتمتع به في السوق و 

 2روط تعاقد تعسفية على المؤسسات التابعة لها اقتصاديا.تفرض ش

                                                
الاستثناءات على حظر الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري، مجلة الدراسات القانونية المقارنة،  روج، ڤريم إكرام  1

 .662، ص 2222 ،، الجزائر2كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، العدد
محاضرات قانون المنافسة، ملقاة على طلبة السنة أولى ماستر تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم زايدي أمال،  2

 .66، ص. 2266-2269،  2السياسية، جامعة سطيف 
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المتعلق بالمنافسة  30-30بناء على ذلك، نص المشرع الجزائري بموجب صدور الأمر 
المعدل و المتمم، على قاعدة حظر التعسف في إستغلال وضعية التبعية الإقتصادية كوسيلة 

 لمكافحة و قمع الممارسات المقيدة للمنافسة. 
 التعسف في إستغلا  الوضعية التبعية الإقتصادية تعريف: الأو  الفرع

و إنما منع التعسف الناتج عنها و ذلك في حد ذاتها لم يمنع المشرع وضعية التبعية الإقتصادية 
فكرة الإسغلال  يةربمحكمة العدل الأو في هذا الصدد عرفت و ، لضمان منافسة نزيهة و حرة

موضوعية تتعلق بالتصرفات التي تقوم بها مؤسسة المهيمنة و التي تؤدي فكرة على أنها التعسفي 
علقت بطبيعتها إلى التأثير على هيكل السوق الذي تكون فيه درجة المنافسة قد ضعفت و ت

حيث يكون من شأن هذه التصرفات التأثير على درجة المنافسة  ،بتواجد المؤسسة المعنية بالتحديد
و ذلك باللجوء إلى إستخدام وسائل مختلفة عن تلك  ،دهايوق بتقيالتي كانت موجودة في الس

الوسائل المستخدمة التي تحكم المنافسة العادية للمواد و الخدمات المقدمة من طرف الأعوان 
 الإقتصاديين و هذا أمر يمنع نمو المنافسة. 

و التي  منه 66بموجب المادة  30-30المشرع الجزائري هذه الممارسة في الأمرلقد نظم 
تنص :"يحظر على كل مؤسسة التعسف في إستغلال وضعية التبعية الإقتصادية لمؤسسة أخرى 

 ."بعضها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة
يفهم من مضمون هذه المادة، أنه عند تواجد مؤسسة في مركز قوة يسمح لها بفرض شروط 

ؤلاء لحل بديل، وبالتالي تتطلب حالة التبعية الاقتصادية التعاقد على الآخرين من منطلق افتقاد ه
إثبات أن أحد الطرفين في العقد يقع في مركز ضعيف بالنسبة للطرف الآخر بحيث يكون الطرف 
الضعيف مجبرا  على الرضوخ لشروط يفرضها الطرف القوي في الشراكة الاقتصادية التي تقوم 

 .1بينهما
نلاحظ أن وضعية التبعية الإقتصادية لا يكون  67-67من الأمر  7المادة و بالرجوع إلى 

لها محل إلا في العلاقات بين المؤسسات دون المستهلكين، فحالة التبعية الإقتصادية تكون بين 
                                                

 مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية، فرعجلال مسعد،  1
 .676ص ، 2262قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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التبعية ، و بذلك يتضح أن 1 منافسين على نفس المستوى من العملية الإنتاجية أو التسويقية
نة اقتصادية لكنها نسبية وليست مطلقة، لأن العون الاقتصادي لا يهيمن الاقتصادية تخلف هيم

على السوق كله أو جزء منه، وإنما يهيمن على عون اقتصادي آخر تابع له، لذلك تعتبر هذه 
 2التبعية اقتصادية وليس قانونية.

 التبعية الإقتصادية حالات قيام الفرع الثاني: 
 :  توافر إذا إلا تتحقق لا الاقتصادية التبعية وضعية أن القول يمكن سبق ما خلال من

 التي الاقتصادية القوة صاحبة وهي المتبوعة المؤسسة أحدهما :مؤسسة كلاهما طرفان -أولا
 التي المؤسسة وهي التابعة المؤسسة والأخرى فيها، وتتعسف الاقتصادية التبعية وضعية تستغل
  .التجارية العلاقة في الأضعف الحلقة باعتبارها التعسف، عليها يمارس

في  تتحققالتبعية الإقتصادية محل الدراسة المحظورة قانونا، لا حالة تجدر الإشارة إلى أن 
الشركات المرتبطة ببعضها البعض، كالشركة  بين تتحققمواجهة عدة موردين مستقلين، كما لا 

 القابضة و الشركات التابعة لها.
  مؤسستين وجود عملاقة تجارية بين ثانيا:

 حدد وقد التجارية، العلاقات مجال في إلا الاقتصادية التبعية وضعية يمكن البحث عن لا
 بمناسبة تنشأ علاقة هي بمعنى التعاقد رفض إلى أشار حينما العلاقة هذه طبيعة أدق بصورة المشرع

 3 .تجارية غير معاملة كل تستبعد وبالتالي وممون، زبون مصطلح بروز مع خاصة تجاري، عقد إبرام

 عامة شروط إثبات، قتصاديةالا تبعيةال حالة بوجود علاوة على ما سبق، ينبغي للقول
 ، كما سيتم بيانه على النحو التالي:التبعية هذه عليها تقاس ونوعية كمية معينة ومعايير

 الاقتصاديةالفرع الثالث: المعايير المعتادة لإثبات وضعية التبعية 

                                                

 .662 .، صنفسهالمرجع جلال مسعد،  1 
 .65، ص 2012مسؤولية العون الاقتصادي في ضوء التشريع الجزائري و الفرنسي، دار هومة، ، بن وطاس إيمان 2
 نظيره ضوء على الجزائري التشريع في تحليلية دراسة، الاقتصادية التبعية وضعية استغلال في القادر، التعسف عبد بن زهرة 3 

 .665 .ص، 2262عشر، جوان  الحادي والاقتصاد، العدد الشريعة الفرنسي، مجلة
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على موزع  سواء ،تحكمها معاييرمؤسسة لأخرى لابد من توافر  منلكي تقوم حالة التبعية 
الفقرة )د( من الأمر  30و طبقا لنص المادة عملائه، مواجهة في في مواجهة ممونه أو على ممون 

 ية:فإن وضعية التبعية لا تحدد وفق معيار السوق، بل وفق المعايير التال المتعلق بالمنافسة، 30-30
  لااونلتبعية الموزع  يارمع: أولا

إن هذا النوع من التبعية يظهر من خلال إمتيازات الإقتصادية التي يملكها الممون  و التي 
هذه  ىفمؤد، تدفع الموزع إلى قبول شروط الممون بسبب إفتقاد غيره من الموزعين لهذه الإمتيازات

و تطبيقا  ،الخدمة في السوق المعنية ملسلعة أو مقدلدمة المورد أو المنتج لختلقي المالحالة تبعية الموزع 
 :بحسبتم تقديرها يتبعية الموزع الإقتصادية لأحد المنتجين  فإن ذا المعيارله

 ورد من رقم أعمال الموزع المأهمية تنصيب  -
 شهرة العلامة التجارية للمورد -
 در حجم مشروع المو  -
و  الموزعينإمكانية الحصول تبعية المورد و الموزع على المنتوجات المعادلة من ذات السوق و  -

  1.موردين آخرين
 وزعلم الماونتبعية  معيارثانيا: 

ترجع هذه الحالة إلى أسباب اقتصادية وبصفة خاصة إلى القوة الشرائية التي يتمتع بها الزبون 
نظرا ، )المنتج( تابع للزبون وخاضع للشروط التي يمليها عليه)الموزع المهيمن(، بحيث يصبح الممون 

و تتمثل خصوصا بمراكز شراء  ن،لقدرة الموزع الإقتصادية بالمقارنة مع القدرة الإقتصادية للممو 
 عملاقة و التي تقوم بجمع منتوجات الموردين في مراكز كبيرة للبيع.

 إنعدام الحل البديلمعيار ثالثا: 

                                                

قانون  ، تخصصمذكرة لنيل شهادة الماستر ،تعسف في وضعية الهيمنة الإقتصادية، الفاطمة الزهراء ي بن غرا و عرعار أمال 1 
 .22 .ص، 2266-2262ولحاج البويرة، محند أجامعة أكلي ، الأعمال
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ع الفرنسي الذي قدم العديد من المعايير التي يكفي وجود أو توافر واحد على خلاف التشري
فإن المشرع الجزائري لم يقدم سوى المعيار القانوني  ،قتصاديةالإتبعية الحالة  بتحققمنها للقول 

من من الفقرة )د(  ةالثالثو لقد تم النص عليه في المادة  المتمثل في غياب الحل البديل أو المعادل،
يكون فيها لا التجارية التي  العلاقة :"أن ت علىحيث نصالمتعلق بالمنافسة،  30-30الأمر 

سواء  ما أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة ذا إ نمؤسسة حل بديل مقار لل
 كانت زبون أو ممون".

تظهر من خلال  وضعية التبعية الاقتصادية حسب موقف المشرع الجزائريو عليه، يتبين أن 
العلاقة التجارية التي تجمع بين مؤسستين بحيث لا يكون لأحدهما حل بديل إذا رفضت التعاقد 

 .زبون أو ممونسواء كانت بالشروط المفروضة عليها من قبل المؤسسة الأخرى 
 العلامة المشهورةالتبعية الإقتصادية بسبب  معيار رابعا:

تبعية الموزع لممون منتجات ذات علامة مشهورة، يختص الموزع هذا المعيار في حالة  يتحقق
ذه التبعية يقبل الموزع بالشروط التي يمليها عليه لهببيعها، و يكون الممون المنتج الوحيد لها، فنتيجة 

 الممون صاحب العلامة المشهورة. 
 خامسا:التبعية بسبب قلة المنتوج و الندرة في السلع:

في حالة وجود أزمة في بين المؤسسة المهيمنة و المؤسسة التابعة لها اقتصاديا تنتج هذه التبعية 
 لمواد الأولية.السوق باإنتاج و تزويد 

 سادسا:التبعية الإقتصادية بسبب قوة الشراء
ترجع هذه الحالة إلى أسباب اقتصادية و بصفة خاصة إلى القوة الشرائية التي يتمتع بها 

حيث يصبح الممون) المنتج( تابع الأمر هنا بوضعية معكوسة  يتعلق و ،الزبون)المؤسسة المهيمنة(
، و في هذه الحالة تعكس القوة الموجودة بين و خاضع للشروط التي يمليها عليهالمشتري للزبون 

  الصناعة و التجارة خاصة في مجال المواد الغذائية.
 مراكز في وعملائه المورد بين المعيارالاقتصادية طبقا لهذا  التبعية حالة تتجسدغاليا ما  و

 أعداد معها ويتعامل للبيع، كبيرة مراكز في الموردين منتوجات بتجميع تقوم العملاقة التي الشراء
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 هذه من الاستفادة يبتغون الذين للموردين بالنسبة قوي مركز في يجعلها مما المستهلكين من ضخمة
 تتعسف يجعلها مما العملاقة المراكز لهذه تابعا نفسه المنتجيجد  وهنا المستهلكين، من الهائلة الأعداد

 1عليه. شروط فرض في
 سابعا:التبعية بسبب عملاقات العال:

بين مؤسستين مختلفتين في القوة  عقود طويلة الأجلوجود بسبب  هذه الحالة قتتحق
دة اقتصاديا لمقوي ؤسسة نفسها ملتزمة بالتعاون مع متعامل تجاري الم تجد و هنا، الاقتصادية

 2.، مما يجعلها تابعة له طيلة هذه المدةطويلة
 الفرع الرابع: شروط حظر ممارسة التعسف في وضعية التبعية الإقتصادية

 ينبغي لحظر هذه الممارسة توافر الشروط التالية: 27-27من الأمر  66طبقا لنص المادة 
 : وجود مؤسسة في وضعية التبعية الاقتصاديةأولا

التبعية الاقتصادية بأنها:" هي العلاقة  وضعية 27-27من الأمر  27/1المادة  لقد عرفت
التجارية التي لا يكون فيها لمؤسسة ما حل بديل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي 

 تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا". 
الجزائري تظهر من خلال العلاقة إذن فوضعية التبعية الاقتصادية حسب موقف المشرع 

التجارية التي تجمع بين مؤسستين بحيث لا يكون لأحدهما حل بديل إذا رفضت التعاقد بالشروط 
 المفروضة عليها من قبل المؤسسة الأخرى )زبون أو ممون(. 

وضعية التبعية الاقتصادية وجود علاقات تجارية مسبقة تربط العون الاقتصادي  لذا تقتضي
ن مع العون الموجود في حالة تبعية، بحيث يكون استمرارا نشاطه الاقتصادي مرهون بعدم المهيم

 قطع العلاقات التجارية التي تربطه بالعون المهيمن.

                                                
 .629ص. القادر، المرجع السابق،  عبد بن زهرة 1
معين الفندي الشناق، الإحتكار و الممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة و الإتفاقيات الدولية، دار الثقافة  2

 .99 .، ص2262للنشر و التوزيع، الأردن، 
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أن التبعية الاقتصادية تخلق هيمنة اقتصادية، لكنها نسبية  27و يستخلص من خلال المادة 
ى السوق كله أو جزء منه، و إنما يهيمن و ليست مطلقة، لأن العون الاقتصادي لا يهيمن عل

بناء على ، على عون اقتصادي آخر تابع له، لذلك تعتبر هذه التبعية اقتصادية و ليست قانونية
ذلك، فإن وضعية التبعية لا تتحدد وفقا لمعيار السوق، بل تبعا للهيمنة و القوة الاقتصادية التي 

 1 خر.يملكها العون الاقتصادي في مواجهة العون الآ
 الاستغلا  التعسفي لوضعية التبعية الاقتصاديةثانيا: 

 الممارسات التي استحدثهاالتبعية الإقتصادية و من بين  وضعيةيعتبر التعسف في إستغلال  
لاعتبار هذه الممارسة  من هذا الأمر 66، و قد اشترطت المادة المتعلق بالمنافسة 30-30الأمر 

مقيدة للمنافسة، أن يستغل العون الاقتصادي لوضعية التبعية الاقتصادية الموجود فيها العون 
أو الحد منها أو  الآخر، من خلال القيام بممارسات تعسفية تؤدي إلى عرقلة المنافسة في السوق

 .الإخلال بها
 : صور التعسف في استغلا  التبعية الاقتصادية  الفرع الخامس

محظورة  كممارسةالمشرع الجزائري صور التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية   حدد
 و المتمثلة في: 30-30 الأمرمن  66قانونا، على سبيل المثال في نص المادة 

 رفض البيع بدون مبرر شرعمي  أولا:
 تعريفه بأنهيمكننا في غياب تعريف لرفض البيع بدون مبرر شرعي من قبل المشرع الجزائري، 

لمؤسسة التابعة لها صادر عن المؤسسة المتبوعة ترفض بموجبه الاستجابة لطلب اامتناع عن البيع 
ويشكل تعسف مع غياب الحل البديل  ،دون مبرر شرعيلاقتناء السلع أو الخدمات اقتصاديا 

وهو كذلك الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو   ،للمؤسسة التابعة لها
 وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منها .

 : يلي فيما هذه الممارسة تتحقق بهاالتي  الشروطاستخلاص بناء على ذلك، يمكن 

                                                

 .22-65المرجع السابق، ص "محاضرات في قانون المنافسة وحماية المستهلك"، سويلم فضيلة،  1 
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صدور طلب من قبل عون اقتصادي في وضعية تبعية يقدم للعون الاقتصادي المتعسف  .6
 في استغلال وضعية التبعية، من أجل الحصول على سلعة أو أداء خدمة. 

من المؤسسة المتبوعة  لسلعة أو أداء خدمةأو الامتناع عن إبرام عقد البيع صدور الرفض  .0
 للمؤسسة التابعة لها. 

ون رفض المؤسسة تعسفيا لا يستند إلى مبررات مقنعة، و لمجلس المنافسة سلطة أن يك .0
 1التقدير في ذلك .

، توافر السلعة لدى العون الاقتصادي المستغل لوضعية التبعية و قدرته على تلبية الطلب .0
 نميز في هذا الصدد بين نوعين من التوافر:و 
  العون الاقتصادي الحصول عليها بسهولة توافر مادي : يعني وجود السلعة أو باستطاعة

 أو إنتاجها، أما إذا كانت غير موجودة فلا يعد رفضه ممارسة رفض البيع بدون مبرر.
  توافر قانوني : بمعنى ألا تكون السلع محل حجز أو رهن مثلا، ففي هذه الحالات يعتبر

 2 الرفض مبررا.
 و التاييزي: البيع المتلازم  ثانيا

على  ممارسةتناول كل  لذا سيتمالتميزي مدلولان مختلفان البيع  و كذاالمتلازم  إن ممارسة البيع
 حدة :

 :البيع المتلازم  -1
ل أجالمؤسسة الممونة والتي تكون في مركز قوة من  إليهالتجاري الذي تلجا  الأسلوبهو 

حد المنتوجات أوالمتمثلة في بيع  ،المؤسسات التابعة لها اقتصاديا على قبول شروطها التعسفية إلزام
بحاجة لا تكون المؤسسة التابعة  الأحيانفي غالب  مختلف عنه،يكون من نوع  آخرمرافقا لمنتوج 

 مما يسمح للمؤسسة الممونة من تحقيق عملية ممتازة. إليه،
                                                

جامعة محمد خيضر،  مزغيش، التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية الممارسة المقيدة للمنافسة، مجلة المفكر، عبير 1 
  62ص ، 2261، 66العدد  بسكرة، 

 .26المرجع السابق، ص وحماية المستهلك"،  "محاضرات في قانون المنافسةسويلم فضيلة،  2 
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 أخرىنه البيع المشروط باقتناء سلعة معينة من سلعة بأباختصار  هيمكن تعريفمن هنا،  و   
تفرض   الإضافية، و غالبا ماوبموجب البيع المتلازم تكون المؤسسة التابعة ملزمة باقتناء السلعة 

مع السلع  رواجا والتي يكثر عليها الطلب الأكثرالتلازم بين المبيعات باقران بيع السلع المؤسسة 
  .من أجل تسويقها التي يقل الطلب عليها

  :زييالبيع التاي -2
حد زبائنها الذي تربطه معها لأذلك البيع الذي تسمح بموجبه المؤسسة المتبوعة  بأنهيعرف 

زي يالبيع التمي أننستخلص من هنا  و ،من المؤسسات هعلاقة تجارية جملة من الامتيازات دون غير 
حرية  بمبدأمما يعد مساسا  الأخرى،غيره من المؤسسات  عن تفضيل لأحد الزبائنينطوي على 

  .المنافسة
دون مبرر شرعي، و هناك عدة وسائل متنوعة يمارس بها  غالبا ما يكونالبيع التمييزي  نإ

 هذا البيع أهمها:
 يتم التمييز هنا عن طريق رفع سعر السلعة أو الخدمة في التاييز عمن طريق الأسعار :

 مواجهة بعض أعوان اقتصاديين دون غيرهم.
 بمواعيد تنفيذ الطلبات و طرق تسليمها و  : و المتعلقة التاييز عمن طريق شروط البيع

 كيفية دفع ثمنها، كعدم منح عون اقتصادي مهلة لدفع الثمن مقابل منحه لعون آخر.
 كعدم منح عون اقتصادي كمية السلعة المطلوبة، التاييز عمن طريق كاية السلعة :

 1 مقابل منح غيره الكمية التي يطلبها، مما يؤثر سلبا على نشاطهم التجاري.
 : البيع المشروط باقتناء كاية دنيا  ثالثا

هو ذلك البيع الذي تشترط فيه المؤسسة المتبوعة الكمية الواجب شراؤها وتحديدها دون 
و ن هذه الممارسة تشكل خرقا لقانون العرض إوبهذه الصورة ف ،المراعاة لطلب المؤسسة التابعة

عدم  و الأسعارارتفاع  إلىمما يؤدي  ،من خلال عرض كمية قليلة من المنتوج في السوقالطلب 

                                                

 .22المرجع السابق، ص "محاضرات في قانون المنافسة وحماية المستهلك"، سويلم فضيلة،  1 
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ويبقى الربح للمؤسسة المتبوعة على حساب  الأسعارحرية  مبدأاستقرارها وهو ما يؤثر على 
  .العملية التنافسية

ن هذا البيع المشروط هو صورة من صور البيع المتلازم الذي بأالقول  بناء على ذلك، يمكن
قل مما تحتاجه أعملية التنافسية منتوجها المباع بكمية تفرض فيه المؤسسة المتبوعة على حساب ال

إلى عدم منحه  المؤسسة المتبوعةا تهحيث يؤدي عدم أخذ هذه الكمية التي حدد ،المؤسسة التابعة
 هذه السلعة.

المحدد للقواعد المطبقة  30-30من القانون  63المادة  إلىبالرجوع  تجدر الملاحظة إلى أنه
معنى  تحمل  هذه العبارة نع اشتراط البيع بكمية مفروضة وتم انهأنجد  ،1ةعلى الممارسات التجاري

 كبر من الطلب.أكمية   أوكمية دنيا 
 الإلتزام بإعمادة البيع بسعر أدنىرابعا: 

التبعية الإقتصادية و التي تتميز بكونها  لصور المتعلقة بالتعسف في وضعيةبصدد ا نابإعتبار أن
فتبقيها تابعة لها، و  الأخرىتميز بمزايا تمكنها من السيطرة على تها احدإ ،بين قطبين إقتصاديين

تحكم في تسيير المؤسسة التابعة لها تفي سبيل المحافظة على إمتيازاتها تحاول المؤسسة المتبوعة أن 
 2 .لإبقائها تحت سيطرتها لدرجة أن تتحكم في حجم الأرباح التي تتحصل عليها

بيع منتوجاتها  ةهذه الممارسة بأنها إلزام المؤسسة المتبوعة لها على إعاد عليه، يمكن تعريفو 
 يمكن أن نحدد شروط هذه الممارسة فيما يلي: من خلال ذلكو  ،بسعر أدنى من سعر التكلفة

 السوق. هيمنة و قوة فيتتمتع المؤسسة المتبوعة بمركز  .6
لأنه في الحالة  ،سة المتبوعةتكون المؤسسات التابعة في وضعية تنافسية تجاه المؤس لاأ .0

و ترك لهم حرية إختيار السعر ، ستكتفي هذه الأخيرة بفرض أسعار لمنتوجاتهاالعكسية 
 به. يبيعونالذي 

                                                
جوان  22المتعلق بالممارسات التجارية، ج.ر. الصادرة بتاريخ  2221جوان  27المؤرخ في  22-21القانون رقم  1

، ج.ر. 2266يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  67-66و المتمم بالقانون  ، المعدل16، العدد 2221
 .12، العدد 2266جويلية69
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عنصر الإلزام الذي بموجبه تخضع المؤسسة التابعة لضغطات المؤسسة المتبوعة حفاظا على  .0
الممارسة لدخولها في دائرة  : إن الشرط الأساسي الذي تقوم عليه هذهالتعاقدية العلاقة

التجريم هو الإلزام، فالطابع الإلزامي هو الذي يقيد إختيار المؤسسة لتحديد أسعار بيع 
منتوجاتها وفقا لما يتطلبه السوق، فإذا تجردت هذه الممارسة من الإلزامية فلا نكون أمام 

ى المؤسسة المتعاقدة ممارسة محظورة قانونا، و يظهر طابع الإلزام في إدراج شرط جزائي عل
في حالة إخلالها أو عدم إحترامها للسعر الأدنى، فيتم الضغط عليها أو عند الإخلال 

 بالبيع بالسعر الأدنى يتم حرمانها من الإمتيازات.
مجال تطبيق هذا الحظر واسع بحيث يشمل كل نشاطات الإنتاج و  تجدر الملاحظة، إلى أن

يع النشاطات التجارية التي تقوم بها المؤسسة التي تبرم عقود أي يشمل جم ،التوزيع و كذا الخدمات
 بيع تكون فيها الممون الوحيد بالمنتوجات الضرورية لنشاطها التجاري لغيرها من المؤسسات.

 قطع العلاقة التجارية بسبب رفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة خامسا:
و ط التجارية المفروضة بصفة غير مبررة بمجرد رفض المتعامل زبونا كان ممونا الخضوع لشرو 

و  ،التبعية وضعيةمن صور التعسف في إستغلال  ةيعتبر صور  ،شرعية في عملية البيع أو الشراء
وز على الهيمنة يحالعلاقة التجارية بين أعوان إقتصاديين يكون أحدهم على الأقل  ققتتح غالبا ما

منهم رفض يمن  و الزبائن و على الممونينفرض شروطه يركز بمقتضى هذا المو  ،السوق على
 1 شروط يتم قطع العلاقة التجارية معه.ال

 يلغي منافع المنافسة داخل السوق  : كل عمال أخرى من شأنه أن يقلل أوسادسا
وضعية  لاستغلاللقد وسع المشرع الجزائري بموجب هذه الحالة من الممارسات التعسفية 

التبعية الإقتصادية، حيث إعتبر كل عمل ناتج عن تعسف العون الإقتصادي في إستغلال وضعية 
للمنافسة في ممارسة مقيدة هو منافع المنافسة داخل السوق، يلغي التبعية من شأنه أن يقلل أو 

 .السوق
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و  ذلك، تعسفي لوضعية التبعية الإقتصادية إثباتالستغلال الإوجود  من لتحققو ينبغي ل
على الطرف الذي يدعي وقوع التعسف في إستغلال وضعية التبعية الإقتصادية و الإثبات يقع 

الدليل  إقامةفمثلا بالنسبة للممون يتعين  ه،ذلك من خلال تقديم أدلة إثبات الحق الذي يدعي
التبعية على إدعائه لإثبات توافر معيار غياب الحل البديل المعادل مثلا للقول بوجود إستغلال 

  .الإقتصادية
 
 

 منخفضة تعسفيا بأسعارالبيع ممارسة : الثانيالمطلب 
 المتعلق بالمنافسة 60-59رقم  الأمر بأن يلاحظالتشريعات الخاصة بالمنافسة  إلىبالرجوع 
في  الأخيرعلى حظر عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا، حيث نص هذا  الملغى لم ينص

منه على ممارسة البيع بالخسارة واعتبارها ممارسة منافية للمنافسة، ولكن في سنة   10المادة 
والتي  67-67رقم  الأمرمن  66تم حذف نص هذه المادة وتم استبدالها بنص المادة  6667

  .نصت بدورها على عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا
 ة تعسفياممارسة البيع بأسعار منخفضحظر : شروط الأو الفرع 

بأسعار  البيعممارسة أنه يشترط لحظر  27-27الأمر  من 62يستخلص من مضمون المادة 
 الشروط التالية:، توافر منخفضة بشكل تعسفي

 الشرط الأو : عمرض أسعار أو ممارسة أسعار
لم يشترط المشرع هنا أن يتم فعلا ممارسة الأسعار المنخفضة بشكل تعسفي، بل مجرد عرض 

 ممارسة مقيدة للمنافسة، و تتعلق هذه الأسعار ببيع السلع أو تأدية الخدمات. الأسعار تعد
يعتبر  :الشرط الثاني: أن يتم عمرض الأسعار أو ممارسة الأسعار في مواجهة المستهلكين

ساسي في هذه الممارسة المحظورة ويعد من بين الشروط المتطلبة لتحقق مخالفة السعر هو العامل الأ
خاصة لما يتم توجيه ذلك العرض أو البيع إلى  ،أسعار بيع مخفضة تعسفياعرض أو ممارسة 
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يهم ، ولا المستهلك النهائي وليس المستهلك الوسيطهنا قصد بالمستهلك ي ، والمستهلك دون غيره
 1 الأسعار.في شكل عرض لهذه  أوتكون الممارسة فعلية  أنهنا 

سعر البيع بسعر بمقارنة  :فيالشرط الثالث : أن تكون الأسعار منخفضة بشكل تعس
يقتضي أن تكون أسعار المنتجات المعروضة  ، وظر البيع المخفض بشكل تعسفييحالتكلفة 

هي  التي تعرض أو تمارس الأسعار فكل ،للمستهلك أقل من تكاليف إنتاجها، وتحويلها وتسويقها
 .للمنافسة تعسفية مقيدة  اتممارس لأنهاوالتحويل والتسويق محظورة  الإنتاجأقل من سعر تكاليف 

الشرط الرابع: أن تؤدي هذه الماارسة إلى إبعاد مؤسسة أو عمرقلة أحد منتجاتها من 
لقد حظر المشرع الجزائري ممارسة البيع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي  :الدخو  إلى السوق

عر التكلفة، لأنها تؤثر سلبا على المنافسة، فتعمد العون الاقتصادي تخفيض الأسعار إلى دون س
يكون بهدف دفع المؤسسات الصغيرة إلى الإفلاس و الخروج من السوق، ثم تقوم برفع الأسعار بعد 

  2 ذلك، مما يؤدي إلى المساس بالحقوق الاقتصادية للمستهلك.
 ممارسة البيع بأسعار منخفضة تعسفيا إثبات طرق: الفرع الثاني

أو سعر التكلفة الحقيقي وذلك كون المؤسسة التي تقوم ببيع سلع يصعب تحديد في الواقع 
من ، و الإنتاجدمات بسعر مخفض بشكل تعسفي هي الوحيدة التي تعرف قيمة تكاليف تقديم خ

 إشكاليةسعر التكلفة الحقيقي بدل سعر الشراء الحقيقي يطرح على عتماد المشرع ثم فإن ا
 .التحديد
تفحص الفواتير التي يسلمها البائع  المؤسسة  فإن سعر  فإذا كان سعر الشراء يظهر من 

الشيء الذي يزيد في تعقيد  ،وتحديده الأسعاربالرجوع إلى هيكل  إلايمكن التحقق منه  التكلفة لا
الهين  فالمؤسسة حين عرضها  بالأمرانجاز مثل هذه العملية ليس لأن  إثباته،عملية البحث عن 

حد أيحتمل  أنلذلك السعر هنا يمكن  الإنتاجالب على تكلفة عار منتجاتها تعتمد في الغلأس
 :الصور التالية

                                                
 .27سويلم فضيلة، "محاضرات في قانون المنافسة وحماية المستهلك"، المرجع السابق، ص  1
 .27المرجع السابق، ص "محاضرات في قانون المنافسة وحماية المستهلك"، سويلم فضيلة،  2
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والتحويل  الإنتاجأن يكون سعر بيع المنتوجات يساوي أو يفوق سعر تكلفة  الصورة الأولى:
وهنا نكون أمام أسعار شرعية قانونية بمعنى منافسة شرعية حتى لو كانت أقل من أسعار  ،والتسويق

  .أو التحويل أو التسويق الإنتاجإذ العبرة بأسعار تكلفة  ،باقي المؤسسات
مفرطا إلى درجة أنها تقل عن تكلفة  انخفاضامنخفضة  الأسعارأن تكون  :ةالصورة الثاني

عادة وهو ما يوحي بالتعسف الذي يلحق ضررا  عقلاني غيروهو أمر  ،والتحويل والتسويق الإنتاج
 1.بالمنافسة

                                                
آيت منصور كمال، البيع بأسعار مخفضة تعسفيا، أعمال الملتقى الوطني المنافسة وحماية المستهلك، كلية آيت منصور كمال،  1

 .676، ص 2225نوفمبر  66و  62الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، أيام 
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و الخدمات  مختلف السلعالأعوان الاقتصاديين فيه  عرضيالمكان الذي  الأسواق تعتبر    
ونظرا  ،حماية المستهلكلمعايير و شروط تحددها قوانين في ذلك التي تخضع و  الموجهة للمستهلكين،

بحمايته من مختلف الاعتداءات المشرع الجزائري  لتزايد الأضرار التي تهدد مصالح المستهلك، اهتم
لتي تمس بمصالحه الواقعة عليه، سواء تلك التي تمس بصحته و أمنه و سلامته، و كذا تلك ا

 الاقتصادية.
المعاملات التجارية،  أطراف بين التوازن اختلال مظاهر كأحدالتعسف   باعتبار أنو  

 من إقتصادي عون إقصاء أو المنافسة حرية من لحدبا المسار التنافسي سواء عرقلة إلى يؤدي
المتنافسين فحسب، بل يمتد ليشمل  لا يقتصر على الأعوان الاقتصاديينضار  هتأثير  فإن السوق،

 ، سيتمبناء على ذلكمباشرة،  غير سواء بطريقة مباشرة أو للمستهلك الإقتصادية الحالمص حتى
، ثم بيان آليات حماية على المستهلكالتعسفية المقيدة للمنافسة ظاهر تأثير الممارسات التطرق لم

 1المستهلك من هذه الممارسات.
 عملى المستهلك التعسفية المقيدة للانافسة الماارسات  آثار:  الأو المبحث 

، المتعاملين الاقتصاديينماية مصالح ضمانة لح أهميعتبر الإقرار الدستوري لحرية المنافسة 
المشرع الجزائري قام ، هذه الحرية في فوضى و تلاعب لقانون العرض و الطلب وحتى لا تمارس

بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الفئات الاجتماعية التي تبدو لهذه الحرية بعملية التأطير القانوني 
 متضاربة.
 عرضةالمستهلك  أضحى ،الاقتصاديين المتعاملين بينو احتدامها  المنافسة تزايدل نتيجةو 

، و تتمثل الممارسات التعسفية المقيدة للمنافسة بما فيها تلكغير الشريفة  الممارسات أنواع لشتى
بالأسعار و بشروط  المتعلقة المستهلك تلكالاقتصادية على مصالح  تأثيرا   أبرز هذه الممارسات

 .البيع
 
 

                                                
 تخصص القانون، في الماجستير شهادة لنيل الجزائري، مذكرة القانون للمستهلك في الاقتصادية المصلحة نصيرة، حماية بوعولي 1

 .17، ص 2012السياسية،  والعلوم الحقوق السياسية، كلية والعلوم الحقوق للأعمال، كلية العام القانون
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 بالأسعار المتعلقة عسفيةتال الماارسات:  الأو المطلب 
 رفع فيعلى المستهلك،  بالأسعار المتعلّقة التّعسفية لممارساتالآثار المترتبة عن اأهم  تظهر

 تكلفة أسعار تزييف ، أوكبير بشكل خفضهافي  مبرر شرعي، أو وبدون مفرطة بصفة الأسعار

 .المنتوجات
 مبرر شرعمي دون الأسعار في المفرط الرفع الأو :الفرع 

الجزائرية  قسواالحدوث في الأ والخدمات كثيرة السلع أسعار ارتفاع أصبحت ممارسات
 الشرائية القدرة على يؤثر ما الأمر الذي رمضان، شهر أو كالأعياد المناسبات في خاصة

 ما تقع دائما هذه الممارسات ، لاسيما و أنالإقتصادية بموارده الانتفاع من ويحرمه للمستهلك،
يجد ف عنها الإستغناء يستطيع لا التي السلع و الخدمات الضرورية بالنسبة للمستهلك، و على

 .تهاجود مع لا يتناسب مرتفع نفسه مضطر لشرائها بثمن
 للأسعار تؤدي لحدوث الارتفاع المفرطالتي  و من بين الأسباب

 للانتوج العون الاقتصادي إحتكارأولا: 
مؤسسة  يد في نةمعي منتوجات بسوقو الاستئثار  دراالإنف في حالة الإحتكار يتجسد

 وأسعارها وجودتها تلك المنتوجات وفرة لاتدمع في اختناقات مما يؤدي إلى حدوث ،واحدة
 فيو بذلك يتحكم المحتكر  السوق، الخروج من على المنافسين وإجبار المنافسة، إلغاء بغرض

المحتكرة  المنتوجاتراء تلك ش على فيُقبل البديل، إيجاد المستهلك على يصعب و لما كان السعر،
 بمصلحته ارر الإض بالتالي و المنتوجات، بين لمفاضلةا و الإختيار في بحقه يمس ما وهذامضطرا 

 1.عنها الإستغناء يمكن لا أساسية بمواد الأمر تعلق إذا صةخا الإقتصادية،
 المخزون ثانيا: إخفاء

وخلق  السلع، مخزون إخفاء كبير بشكل الأسعار رفع إلى تؤدي الأسباب التي بين من
بالمصلحة  والإضرار الأسعار رفع بهدف الأسواق، وذلك في الندرة من مصطنعة حالة

من  00للمستهلك، لذلك حظر المشرع هذا النوع من الممارسات بموجب المادة  الإقتصادية
                                                

 .19 - 11نصيرة، المرجع السابق، ص  بوعولي 1
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التجار  على :"يمنع على أنه الثانية فقرتها في تنص سالف الذكر التي 30-30القانون 
 1 للأسعار..." المبرر غير الارتفاع تحفيز بهدف المنتوجات من حيازة...مخزون

 ثالثا: هيانة عمون اقتصادي عملى السوق
و تفوق في التقنية على  لك نفوذا اقتصادياتم اعلهوضعية الهيمنة هي وضعية المؤسسة التي تج

دون إمكانية حقيقية للمناقشة هذه المؤسسة المستهلك الذي يجد نفسه أمام حتمية قبول شروط 
و تقاس السلعة أو الخدمة، اجته لتلك لحيقبلها لنقص خبرته و وعيه القانوني أو ف ،أو التفاوض

لكها في منطقة تمالوسائل التي  إلىبالنظر  المؤسسةقوم به تشروع الذي المبحجم هذه الهيمنة 
 2.في السوق التي تحوزهاصة الحو كذلك  انشاطه

الهيمنة التي يتمتع بها عون اقتصادي  تمكن 27-27الأمر  من 27/7 ةالمادطبقا لنص و 
مما ، السوقذلك في عن باقي الأعوان الموجودين  أقوىعلى مركز  حصولهمن  على سوق معينة

  .ممونيهحتى إزاء منافسيه أو زبائنه أو يسمح له من القيام بتصرفات منفردة 
العون  يلجأ قدف لذا السوق، في الرئيسي التنافسي العنصر هو السعر و باعتبار أن
 نقص من مصطنعة حالة الإنتاج بهدف خلق تخفيض إلى على سوق معينة الاقتصادي المهيمن

 ، و هذا ما يؤدي إلى عرقلة تحديدسعرها رفع بغرض وذلك السوق، في المنتوجات من المعروض
  السوق. قواعد حسب الأسعار

 تمس أيضا بالمصلحة الإقتصادية الممارسة التي هذه على حظرع المشر  عمدبناء على ذلك، 
التي تنص "يحظر كل تعسف  27-27من الأمر  22المادة  بموجبمباشرة،  بطريقة للمستهلك

 عن وضعية الهيمنة على السوق أو ممارسة أو إحتكار لها أو على جزء منها قصد:...
  عرقلة حرية الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو

 لانخفاضها."

 تعسفي بشكل الأسعار الفرع الثاني: خفض
                                                

 .19 - 11نصيرة، المرجع السابق، ص  بوعولي 1

، دار النهضة العربية، الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك عي، حماية المستهلكيحسين عبد الباسط جم 2
 . 65، ص. 6556مصر، 
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القدرة  تعزيز إلى تهدف ممارسة أنها الأولى الوهلة من الأسعار خفض عملية قد تبدو
البعيد لأن  المدى على الإقتصادية بمصالحه تضر الأمر حقيقة للمستهلك، لكنها في الشرائية
 لا الذين المنافسين صغار إقصاء خلال من بالسوق، إحتكاري وضع خلق هو منها الهدف

 :المنافسة، و من صور هذه الممارسة في الاستمرار و الصمود يستطيعون
 تعسفيا مخفضة بأسعار البيعأولا: ممارسة 

 قياما به يقصدالسالف ذكره، و  27-27الأمر من  60المادة  هذه الممارسة نصت عليها
و  الإنتاج تكاليف مع بالمقارنة به أرباح ققتح لا للمستهلكين منتوج بيع أو بعرض سةسمؤ 
 إلى منتوجاتها دخول عرقلة أو مؤسسة إبعاد ذلك ءراو  من دفلأنها ته سويقتوال تحويلال

 1.السوق
 نتيجةمباشرة،  بطريقة صالح المؤسساتبم التي تسببها هذه الممارسة رار ضالأ بالإضافة إلى

 و المؤسسات لباقي تهاحاز و إ لسوقتعسفيا ل مخفضة بأسعار المؤسسة التي مارست البيع احتكار
 المستهلكينصالح بم ارالإضر  أخرى إلى جهةمن  تؤدي هذه الممارسة المنافسة، من امنتوجاته

المنتوجات الأقل سعرا ، لذا فهو ينجذب  عن دائما يبحث لأن المستهلك مباشرة، غير بطريقة
ثم   وجيزة لفترة يكونفإنه لأن هذا الانخفاض في الأسعار مصطنع و المنخفضة،  الأسعارنحو هذه 
 للسوق،إحتكارها  بمجرد المؤسسة ، حيث تقومالبعيد المدى على السلبي هتأثير يظهر  بعد ذلك

 الأسعار لتعويض الانخفاض السابق، و هذا ما يمس بالقدرة الشرائية للمستهلك. برفع
 تعسفيا بالبيع بالخسارة مخفضة بأسعار البيعثانيا: مقارنة 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  66-63من القانون رقم  65کرست المادة 
التجارية مبدأ منع إعادة البيع بالخسارة، فكلا من عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا 

و على وجه الخصوص من حيث التكييف القانوني،  بالأسعاروالبيع بالخسارة مخالفتين مرتبطتين 
من حيث طبيعة الفعل و ومن حيث نطاق النشاط، من حيث السعر،  ،العلاقة ومن حيث أطراف

 .الاقتصاديينعلين االمرجوة من وراء الف الأهدافمن حيث و المادي، 

                                                
 و ما بعدها 76تعسفيا، الصفحة  مخفضة راجع أدناه الدراسة المتعلقة بممارسة البيع بأسعار 1
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  :يف القانونييمن حيث التك (1
 03-03 الأمرلأحكام  سة تخضعللمناف مقيدةيشكل البيع بأسعار مخفضة تعسفيا ممارسة 

القانون  لأحكام بينما يكيف البيع بالخسارة بأنه ممارسة تجارية غير شرعية يخضعالمتعلق بالمنافسة، 
 .المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 63/66رقم

البيع  وإعادةخضع كل من عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا أالمشرع الجزائري 
 لأحكامممارسة مقيدة للمنافسة وتخضع  لأولىابالخسارة لقانونين مختلفين حيث اعتبر الممارسة 

  .منه 63وهذا حسب نص المادة  ،المتعلق بالمنافسة 67 - 67رقم  الأمر
البيع بالخسارة تبدو في أول وهلة أنها ممارسة تجارية عقلانية، لكنها ترمي إلى  أما ممارسة

 ،المنخفضة الأسعار تحقيق أهداف معينة إذ تستعمل لجلب أكبر قدر ممكن من الزبائن بواسطة
لأن  وبالتالي فإنها تعتبر وسيلة إشهارية تؤدي إذا أحسن استعمالها إلى ارتفاع المبيعات بعد ذلك،

ء ذلك، فهو يتعمد الخسارة باعتبار راالعون الاقتصادي الذي يقوم بهذه العملية تكون له نية من و 
قى هو المحتكر الوحيد للسوق، وبعد المنافسة والاستئثار بالسوق سوف يب تقييدأنه على علم بعد 

وهذا يبرز عنصر التعسف مما يجعل المؤسسة المرتكبة لهذه ، بحسب رغباته الأسعارذلك يرفع 
وبالتالي لا يكون هناك مناخ تنافسي سليم يحقق التطور الحرة، الممارسة تخرق قواعد المنافسة 

 1 .الاقتصادي
المتعلق  67-67رقم  الأمرفضة تعسفيا جاء وفقا حظر عرض أو ممارسة أسعار بيع مخ إن       

مهمة الفصل في النزاعات التي تنشأ من جراء هذه  أوكلبالمنافسة المعدل والمتمم، ومنه نجده 
إضافة إلى ذلك فإن عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا طبقا ، الممارسة لمجلس المنافسة

مادام و  ،لمنافسة الحرةمقيدة لقتضي أن تكون هذه الممارسة تعلق بالمنافسة المت 67-67رقم  للأمر
 بالمنافسة بمثابة شرط جوهري وأساسي في كل الممارسات المقيدة للمنافسة، فلا الإخلالأن شرط 

                                                
جامعة عبد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،  الأسعار،حظر البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي إستثناء لحرية ، مختور دليلة 1

 .276ص  ،2262عدد خاص، الرحمان ميرة، بجاية، 
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أكثر خطورة أي تمس بالسوق أو  الأضراربالمنافسين فقط، بل يجب أن تكون  الضرريكفي مجرد 
 .1جزء منه  الأقلعلى 

  :قةلاأطراف العمن حيث  (2
 ،ةلاقالعهذه القانون الذي يحكم  إلىمباشرة يأخذنا قة لاالع أطرافالحديث عن  إن

 طرف هو المؤسسة، ذلك ما أول عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا نجد إلىفبالرجوع 
 والمتممالمتعلق بالمنافسة المعدل  03-03 رقم  الأمرفقرة "أ" من  7نستشفه من مفهوم نص المادة 

 .المستهلك ويقصد به المستهلك النهائي فهو ثانيالطرف ، و بالنسبة لل
 66-63من القانون رقم  65البيع بالخسارة فقد جاء نص المادة  إعادةأما بالنسبة إلى 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية بالمعنى الواسع دون أن يحدد الطرف الثاني في 
 .أو بين عون اقتصادي ومستهلك الاقتصاديين الأعوانأن تكون علاقة بين العلاقة، فيمكن 

 :من حيث نطاق النشاط (3
يتضمن  إذ  ،عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا هو نشاط اقتصادي واسع إن 

إعادة البيع  ، أماالسالفة الذكر 66والتحويل والتسويق وهذا حسب نص المادة  الإنتاجعمليات 
نشاط  هوه لاالمذكور أع 66-63السالفة الذكر من القانون رقم  65بالخسارة حسب نص المادة 

صلية، أي لم يتم الأسلع المباعة بعد الشراء والمعروضة للبيع على حالتها لإعادة البيع بالخسارة ل
يع والتجزئة والتوظيب تحويلها وتصنيعها من طرف المنتجين الصناعيين أو الحرفيين، ويعتبر التقط

ن النص يتحدث عن السلع دون لأ بهذه الممارسة حسب النص فإن الخدمات غير معنية و، تحويلا
 2.الخدمات
وعليه فعملية إعادة البيع بالخسارة تعتبر وسيلة إشهارية تؤدي إذا أحسن استعمالها إلى  

فضة لصالح المستهلكين، لكن ارتفاع المبيعات، حيث يتظاهر التاجر بأنه يمارس هوامش ربح منخ

                                                
، حماية المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة للمستهلكين وفقا لقانون المنافسة الجزائري ،لعور بدرة 1

 .761ص ، 2261 ،62مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر بسكر، العدد 

  .675ص ، المرجع السابق، آيت منصور كمال 2
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القانون هذه الممارسة، وذلك لحماية صغار التجار من أقوياء السوق يمنع الحقيقة غير ذلك، لذا 
  .والمحافظة على مصالح المستهلكين

، نه يتعلق موضوع البيع بأسعار مخفضة تعسفيا بنشاط اقتصادي واسعأ إلىنخلص  وأخيرا
 .نشاط إعادة البيعبينما البيع بالخسارة يقتصر على 

 :من حيث السعر (4
 و يعتبر  ،السعر هو القيمة المعطاة لسلعة أو لخدمة معينة، ويتم التعبير عنها بثمن نقدي 

وضع السعر من أصعب القرارات التي يجب على المؤسسة اتخاذها، وذلك لكونه يؤثر بشكل 
ووضع  ،جانب ارتفاع المبيعاتفهو الركيزة التي تستند عليها المؤسسة إلى  ،مباشر على الربح

  .ئري أهمية بالغة للسعراأعطى المشرع الجز  الأسبابولهذه  ،إستراتيجية دقيقة لمواجهة التكاليف
البيع بالخسارة ممارستان  وإعادةكل من عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا تعتبر  

بيع سلعة بسعر أدنى من سعر  فعند البيع بالخسارة يكون إعادةبالأسعار، عب تهدفان إلى التلا
التكلفة الحقيقي في سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة ويقصد بسعر  تكلفتها الحقيقي

 1 يضاف عليه الحقوق والرسوم وعند الاقتضاء أعباء النقل.
 :من حيث طبيعة الفعل المادي (5
 التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا قاعدة لا أنيرى المشرع الجزائري  

أوردها على سبيل الحصر في  استثناءاتحياد عنها ولا استثناء، بينما يشمل إعادة البيع بالخسارة 
  : السالف ذكره وهي على التوالي 66-63من القانون رقم  65نص المادة 
 السلع سهلة التلف والمهددة بالفساد السريع. 
  السلع التي بيعت بصفة إرادية أو حتمية بسبب تغيير النشاط أو إنهائه أو إثر تنفيذ حكم

 .قضائي
 السلع الموسمية وكذلك السلع المتقادمة أو البالية تقنيا. 

                                                
  .675آيت منصور كمال، المرجع السابق، ص  1
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 وفي هذه الحالة  ،السلع التي تم التموين منها أو يمكن التموين منها من جديد بسعر أقل
 .يساوي سعر إعادة التموين الجديد البيع لإعادةيكون السعر الحقيقي 

  الأعوانالمنتوجات التي يكون فيها سعر إعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف 
 .يقل سعر البيع من طرف المتنافسين حد البيع بالخسارة ألا بشرط الآخرينقتصاديين الا

 :الأهدافمن حيث  (6
التي ترتكز عليها الممارسة المتمثلة في عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة  الأهداف من 

الضرر  إلحاق الغاية من إعادة البيع بالخسارة هو أما ،تعسفيا تقييد المنافسة و التحكم في السوق
لحماية المنافسة ولتحقيق  الأولى فتحظر الممارسة ،من السوق لإزاحتهقتصادي المنافس الابالمتعامل 

 الأضعف،الحلقة  هباعتبار و كذلك المستهلك  الاقتصاديينحرية المنافسة حماية للمتعاملين  مبدأ
 .خرآاقتصادي  ملوتحظر الممارسة الثانية لحماية متعامل اقتصادي من متعا

 لبيع بالتخفيضبا تعسفيا مخفضة بأسعار البيعمقارنة ثالثا: 
من الأمر  21المحظور قانونا بموجب المادة  تعسفيا ةعلى خلاف البيع بأسعار منخفض

 12نصت عليها المادة  مشروعة قانوناممارسة  يعتبر البيع بالتخفيضالمتعلق بالمنافسة،  30-30
عقود بيع كلا الممارستين   ذلك تعتبررغم  ،تجارية غير نزيهة ةمارسكم 31-30من القانون رقم 

عتبر ي في مقابل ذلك،، العرض و الطلب لمبدأسعر أقل من السعر الحقيقي المحدد طبقا  تتضمن
 .بالتخفيضالبيع  حيث محله و شروطه عن تعسفيا أوسع من منخفضةالبيع بأسعار 

 المسبوق بالتجزئة البيع بالتخفيض بيعا يشكل بأنه:" البيع بالتخفيض 1عرف المشرع
 المخزن في المودعة السلع بيع إلى السعر في تخفيض عن طريق يهدف والذي بالإشهار والمرفق
 :في و تتمثل شروط ممارسة البيع بالتخفيضسريعة..."،  بصفة

                                                
و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض  ، يحدد شروط2226جوان  66المؤرخ في  269-26من المرسوم التنفيذي  22المادة  1

المخزونات و البيع عند مخازن المعامل و البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح و البيع الترويجي و البيع في حالة تصفية 
 .16 العدد، 2226جوان  26، ج.ر. الطرود

http://www.dcwaindefla.dz/images/reglementations/textes_ar/organisation_du_marche/dec215-06ar.pdf
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 ع لكل بيع بالتجزئة مسبوق و مرفق بالإشهار يهدف إلى بيع السببالتخفيض  يتعلق البيع
أشهر  0ويشترط أن تكون السلع قد اشتراها العون الاقتصادي منذ  ،المودعة في المخزن

 الأقل.على 
  الوالي.يحدد تاريخ البيع بالتخفيض في بداية كل سنة بقرار من 
  الملائمة.ينشر و يعلق القرار المتخذ عن طريق الوسائل 

  أسابيع فترة شتوية بين شهري  1يرخص البيع بالتخفيض مرتين في السنة مدة كل فترة
 جانفي و فيفري و فترة صيفية بين شهري جويلية و أوت.

 ب في ممارسة البيع بالتخفيض طلبا لدى المدير الولائي للتجارة يودع العون الذي يرغ
نسخة من السجل التجاري أو نسخة من سجل الصناعات الحرفية : مرفقا بالوثائق التالية

 والتقليدية قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض و كميته.
  إذا كان  ، وابقاالممارسة س الأسعارالمقرر تطبيقها و كذا  الأسعارقائمة التخفيضات في

 التخفيض.الملف مكتملا يجب أن تسلم رخصة تسمح له بالشروع في 
 .يجب عليه أن يفصل السلع محل التخفيض عن السلع الأخرى 

 ما يستخدمها  صور الأساليب الترويجية و التي كثيرا من صورة بالتخفيض البيع يمثل
 ذلك بأن للمستهلك بشكل يصور المنتوجات، سعر في عن تخفيضات التجار للإعلان

 انتباه لفت أجل من عنها الإعلان يتم وهمية مجرد تخفيضات الحقيقة في أنها إلا كبير التخفيض
 1 على الشراء. وحثه المستهلك
 عليها ثم يجري المعروضة للسلعة الحقيقي السعر على أعلى سعر بوضع العملية هذه تتم

 حين في السلعة على ثمن خصم بإجراء يتظاهر فهو الحقيقي، لثمنها تعود بحيث خصما
 من استفاد أنه منه ظنا بثمن أعلى الأحيان بعض في أو الحقيقي بثمنها المستهلك يشتريها

 من للمستهلك الإقتصادية المصلحة حماية أجل من الحديثة التشريعات تدخلت الخصم، لهذا
 .الممارسات هذه مثل

                                                
 .62نصيرة، المرجع السابق، ص  بوعولي 1
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 المنتوجات تكلفة أسعار الفرع الثالث: تزييف

المحدد للقواعد المطبقة على  30-30القانون من  00المشرع الجزائري بموجب المادة  حظر
 بالإدلاء الاقتصادي العون قيام ، الممارسات و المناورات التي تهدف إلىالممارسات التجارية

 والخدمات السلع أسعارهوامش الربح و  على التأثير قصد التكلفة بأسعار مزيفة بتصريحات
 في الشرعية الزيادات غير إخفاء إلى تهدف مناورة أو ممارسة كل جرم كما،  المحددة و المسقفة

  .الأسعار
 ءاشر  إلى نتيجة اندفاعه للمستهلك الاقتصادية بالمصلحة ماسة هذه الممارساتتعد كل 

إدراج العون  بسببو ذلك  ،ذلك عكس منه ظنا الحقيقي سعره من أعلى بثمن منتوج
 على التكلفة في سعر للزيادة المناورةالتزييف و  باب من وهمية وأعباء تكاليفل الاقتصادي
 1 .ذلكل حقيقية هناك تكاليف تكون أن دون المستهلك

 عمن المؤسسة المهيانة المتعلقة بالأسعار الصادرةالماارسات التعسفية الفرع الثالث: 

المتعلق  30-30الأمر من  3من المادة  0الفقرة في نص المشرع على هذه الممارسات 
عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع  ":منع بموجبهالمنافسة و التي با

  لانخفاضها."لارتفاع الأسعار أو 
قيام منشأة  ":بأنها لتسعير العدوانيالتي تسمى أيضا باهذه الممارسة  و عليه، تعرف

تستهدف إقصاء منشأة أخرى أو أكثر من نشاط معين أو تثبيط همة منافس محتمل يحاول دخول 
بفرض أسعار جد منخفضة ربما أقل من سعر التكلفة و إطلاق إنتاج غزير من منتج معين  ،السوق

لة للمنافسة للأسواق لفترة مؤقتة تتمكن بعدها من استبعاد المنافسين و فرض أسعار مرتفعة غير قاب
 ".تعويضا عن الخسائر التي تكبدتها خلال فترة ذلك التسعير المصطنع

تلجأ المؤسسة المهيمنة ، فعوض أن يخضع تحديد السعر في السوق لقواعد العرض و الطلب
السعر كوسيلة للقضاء على المنافسين الموجودين في السوق أو القضاء على قدرتهم  تخفيض إلى

الحقيقية، مع أو الخدمة بأقل من تكلفتها  المنتوجبتسعير  هذه المؤسسة قومحيث ت ،التنافسية
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رفع باستبعاد المنافسين الآخرين ثم تقوم  بهدف ،في السوق لفترة مؤقتةها كبيرة من  كمية عرض
 .خسائرها و تحقيق أرباح احتكارية تعويضلالسعر بعد تحقيق هدفها 

 البيع بشروط المتعلقة التعسفية المطلب الثاني: الماارسات
تفرض شروط تعاقد لالقوة الذي تتمتع به في السوق مركز غالبا ما تستغل المؤسسة المتبوعة 

ترتكز على  الممارسات التيهذه أشكال تشمل ، و تعسفية على المؤسسات التابعة لها اقتصاديا
 في: الأسعار

 المشروطأو  المتلازم الفرع الأو : البيع
فرض إلى المؤسسات التابعة لها اقتصاديا  إزاءتلجأ المؤسسة الممونة و التي تكون في مركز قوة 

إضافة إلى المنتجات ى ر أخ اتأو خدمعن طريق إلزامها باقتناء منتجات عليها، شروط تعسفية 
  .اغير محتاجة إليهالتابعة المؤسسة  و غالبا ما تكون و من نوع مختلف عنها، طلبتهاالتي 

  المشروط عيالب حظر أولا: أساس
 مما أكثر بشراء للمستهلك إلزاما يشكل أنه البيوع في من النوع هذا منع من العلة تكمن

الخدمات  أو السلع أو مفروضة كمية اقتناء إلى بالمستهلك يؤدي أنه أي فيه، يرغب ولا يريده
 الخدمات. أو هذه السلع يريد لاأو  يريد كان إذا ما مراعاة دون الحقيقية حاجاته تتجاوز مرتبطة

 التاجر يفرض حينما مقنعا للبيع رفضا أو السعر في شرعية غير زيادة البيع هذا يتضمن وقد

 لرفض تكملة المشروط البيع البيع، لهذا يعتبر رفضه طائلة تحت مختلفة منتجات من مجموعة بيع

 1.منعه وجب الاقتصاديةالمستهلك و بمصالحه  بإرادة مساسفي  ذلك ولأن البيع،
  المشروط البيع ثانيا: صور

 المشروط و هي: عيللب صور ثلاث 22-21من القانون  62حددت المادة 
  :مفروضة كاية بشراء البيع ( إشراط1

                                                
خديجي أحمد، قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص القانون  1
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 تطور ظل ففي الكبرى، التجارية المحلات في خاصة الممارسة شائعة الاستعمال هذه تعتبر

"إثنان في مكتوب فيها  واحدة عبوة ضمن الاستهلاك واسعة السلع توزع أصبحت التوزيع، طرق
 منتوج شراء نتيجة محله غير في المال ينفق المستهلك أصبح وبذلك ،"أو ثلاثة في واحد واحد

 قد كما المنتوج، من ومفروضة محددة كمية شراء عليه البائع فرض بسبب ذلك كل حاجته يفوق

 إقتناء ضرورة يشترط أن ذلك مثال تحتها، التعاقد يتم لا دنيا كمية المستهلك على البائع يفرض

 .معينة فاكهة أو السكر أو القهوة من كلغ 3 عن يقل لا ما
 ةيالكم كانت إذا مشروط عيب أمام نكون لاه أن إلى في هذا الصدد، الإشارة وتجدر

 لا قصوى ةيكم البائع اشترط إذا أو ل،يالتفض أو اريالاخت ليسب على المستهلك على المعروضة
 مرة، كل في عيللب الأقصى الحد هو بيالحل من ينسيك رريح كأن تعداهاي أن للمستهلك كنيم

 أن مثلا ذلك من حصرها كنيم ولا المشروط، عيالب ضمن إدراجها كنيم لا أخرى حالات وهناك

  1.منفصلة عهايب ليستحيف المستهلك حاجة ليبقل تفوق البائع لدى القماش من ةيكم تبقى
  خدمات: أو أخرى سلع بشراء البيع اشراط (2
 مقابل خدمة أخرى أداء أو آخر منتوج شراء المستهلك على البائع يفرض الصورة هذه في

 توشك التي السلع بعض من للتخلص الأسلوب هذه مثل إلى اللجوء ويتم المطلوب، المنتوج بيع

 مطلوبة أخرى السلع مع عرضها خلال من رواجا تلق لم التي المكدسة السلع أو التلف على

 يحدث بائعيه، وقد إضراب بسبب أو احتكاره بسبب معين منتوج ندرة نتيجة أو للاستهلاك،

 نفقة على نقلها هو تولىي أنك السلعة، بيع مقابل معينة خدمة أداء البائع فيشترط العكس

 .المشتري

 تمي أن المشتري على البائع اشترط سواء مشروط عيب أمام نكونه أن إلى تجب الملاحظة،

  .نهيبع محدد خدمات مقدم من أو ديبالتحد آخر بائع عند من أو عنده من أو الخدمة اءر الش
 سلعة: شراء أو أخرى بخدمة خدمة تأدية اشراط (3
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 وعليه خدمة، تأدية هو فيها العقد محل كون السابقتين الصورتين عن مختلفة الصورة هذه

 ولا سلعة، شراء أو أخرى خدمة إقتناء خدمة، إقتناء مقابل المستهلك على يفرض أن يحظر

 أو الإضافية الخدمة يقدم من هو الخدمة مؤدي يكون أن محظورا البيع يكون حتى أيضا هنا يشترط

  1.بذلك للقيام آخر شخص تدخل يشترط أن يمكن بل الإضافي، البيع
 البيع المتلازمشروط حظر  ثالثا:

 توافر الشرطين التاليين: محظورة ةممارسة تعسفيالبيع المتلازم  لاعتباريشترط 
في نفس الوقت، فإذا  الأخرالمنتوج  مع عقد البيع محلأن يتم بيع المنتوج  الشرط الأو :

أمام عقدين لكل منهما  ، لأننا سنكونوجد فارق زمني بينهما فلا مجال للحديث عن التلازم
 .به إيجاب و قبول خاص

 بمعنىأن يكون المنتوج محل التعاقد من طبيعة مختلفة عن المنتوج الملازم له   الثاني:الشرط 
 2  مختلفين.وجينبيع واحد لمنتعقد نكون أمام 

 الفرع الثاني: البيع التاييزي
المركز الموجود في نفس حالة قيام مؤسسة ممونة بمنح أحد عملائها في البيع التمييزي  يتحقق

و  الأخرىدون غيره من المؤسسات  امتيازاتباقي العملاء، القانوني و الاقتصادي في مواجهة 
لها سبب مشروع  لط بين حالة المعاملة التمييزية التي يكون عدم الخيجب هنا و ، دون مبرر شرعي
ه الحالة في هذالامتيازات التي تتمتع بها المؤسسة  لأنمثلا عقد التوزيع الحصري كحالة و جود 

 .تكون مشروعة قانونا
التمييز ، أهمها في مواجهة عملائها يالبيع التمييز  المتبوعةؤسسة الم ارس بهاتمهناك عدة طرق 

من  0الفقرة  ، هذه الصورة نصت عليها أيضالتسعير التمييزيأو كما يسمى با لأسعارالمتعلق با
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شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تطبيق ": على النحو التالي 30-30من الأمر  66المادة 
 "اتجاه الشركاء التجاريين مما يحرمهم من منافع المنافسة.

ة في يبالتمييز بين مشترين تتشابه مراكزهم التجار  المؤسسة المتبوعةقوم تالحالة  ففي هذه
شريطة  ،بيع سلعتين متماثلتين من حيث الجودة والكمية و الدرجة بسعرين مختلفينكر البيع  أسعا

لبائع ، إذ يجوز لترتين مختلفتين فلا يعتبر تمييزاأما إذا كان في ف الزمنية، ترةفأن يتم ذلك في نفس ال
نتيجة تغيير سعرها تطبيقا لمبدأ العرض و  أن يبيع سلعة نفسها بسعر مختلف من فترة لأخرى

 .الطلب
و  الزيادة أرباحه ةالمؤسسة المهيمنتظهر خطورة هذا التمييز السعري في كونه أداة خطيرة بيد 

لا تمارس إلا من طرف من له مركز مسيطر على السوق و تتعارض مع مفهوم المساواة في الفرص 
 التجارية و الحفاظ على اقتصاد تنافسي .

التمييز في شروط  يشمل أيضالا يقتصر الحضر على التمييز في السعر بمفهومه الضيق لكنه 
 هذا التمييز لا يعتبر في ذاته مقيدا للمنافسة لأن لاحظة إلى أنمع الم "المعاملة التمييزية"،التعامل 

التي  الإجماليةبصفة حصرية أو نظرا للكمية  مع مؤسسةتتعامل إلا عندما  يهإللا تلجأ ؤسسة الم
ز في التعامل الذي يرمي إلى جعل المنافس في يالتميقانونا ر ظيح في مقابل ذلك،، قامت باقتنائها

لقد أكدت ذلك الفقرة السابقة و اشترطت أن يؤدي إلى حرمان المتعامل  وضع تنافسي سيئ و
  مع المؤسسة المهيمنة من منافع المنافسة .

ديد مدى أساسها تح يكون التيإلى تلك الشروط يمتد هذا التمييز في شروط التعامل  كذلك
تنص و التي  3لمادة من ا الأخيرةالفقرة  بموجبالسعر و المنتوج و ذلك  التعادل في المقابل بين

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء التجاريين لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة  ": على أنه
جأ لففي هذه الحالة ت"، بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية

ودوا على التموين من المؤسسة المهيمنة إلى فرض شروط بيع متلازم على المتعاملين معها و الذين تع
 1 .عنده
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 المقيدة للانافسة من الماارسات التعسفيةالمبحث الثاني : آليات حماية المستهلك 
ينظر للعلاقة التي تجمع بين حرية المنافسة و منظومة حماية المستهلك بأنهما متناقضتان 

الصناعة للأعوان باعتبار أن لهما توجيهين مختلفين، فالأول يهدف لحماية حرية التجارة و 
الاقتصاديين الذين يسعون من خلال ممارسة هذه الأنشطة إلى تحقيق الربح، أما الثاني فيهدف 

لحماية الطرف الضعيف المتعامل مع هؤلاء الأعوان ألا و هو المستهلك، و هذا ما جعل من  
فع بالمشرع هاذين الطرفين يقفان على طرفي نقيض من ناحية القوة الاقتصادية، الأمر الذي د

للتدخل من أجل حماية الحقوق المشروعة للمستهلك من الممارسات التعسفية المقيدة للمنافسة 
، تتمثل في كل من مجلس المنافسة و المتعلق بالمنافسة 30-30الأمر في  ابمقتضى آليات أورده

   جمعيات حماية المستهلكين.
من الماارسات التعسفية المقيدة  حماية المستهلكفي مجلس المنافسة دور  :الأو المطلب 

 للانافسة

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم إجراءات  30-30نظم المشرع الجزائري من خلال الأمر 
من هذا الأمر، حيث  00إلى  00متابعة مجلس المنافسة للممارسات المقيدة للمنافسة في المواد 

المشرع في إطار مهمة حماية المنافسة و ترقيتها ببعض المراحل و القواعد الإجرائية التي تنظم  هزود
 سير أعماله بهدف حماية المستهلك و المتنافسين على حد سواء.

 و طبيعته القانونيةمجلس المنافسة تشكيلة  الأو :الفرع 
أول مجلس و لقد تم إنشاء  ،التنافسية الأسواقمجلس المنافسة هو الجهاز المكلف بضبط 

المعدل و المتمم  30-30رقم  بالأمرالملغى  31-30الجزائر بموجب القانون رقم في منافسة 
 1 استحدث أحكاما جديدة تتعلق بتنظيم المجلس و سيره.الذي 
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 و فحص الحالات الضارة بالمنافسة سواء بناء   الأسواقمهمة مراقبة مجلس المنافسة يتولى 
تلقائيا على إثر دراسة أو إجراء يقوم بها تظهر وجود مخالفة  المتضررة أو الأطرافعلى إخطار من 

  المنافسة.لأحكام قانون 
 تشكيلة مجلس المنافسةأولا: 

 62-26المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  27/27من الأمر رقم  21طبقا لنص المادة 
يمكن ، و عضو 62المنافسة من مجموعة من  ، يتشكل مجلس2226جويلية  65المؤرخ في 

 فئات : 7إلى هم تقسيم
( أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات و الخبراء الحائزين 26: تتكون من ستة ) فئة أولى

( سنوات 26على الأقل شهادة الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة، و خبرة مهنية مدة ثماني )
الاقتصادي و التي لها مؤهلات في مجالات المنافسة و التوزيع على الأقل في المجال القانوني و / أو 

 و الإستهلاك و في مجال الملكية الفكرية.
المؤهلين الممارسين أو  يختارون من بين المهنيين ( أعضاء21: تتكون من أربعة ) فئة ثانية

مدة خمس  الذين مارسوا نشاطات ذات مسؤولية و الحائزين على شهادة جامعية و لهم خبرة مهنية
 ( سنوات على الأقل في مجال الإنتاج و التوزيع و الحرف و الخدمات و المهن الحرة.29)

 ( مؤهلان يمثلان جمعيات حماية المستهلكين.22تتكون من عضوان ) فئة ثالثة :
يعين رئيس مجلس المنافسة و نائب الرئيس و الأعضاء الآخرون بموجب مرسوم رئاسي، و 

من هذا الأمر المعدلة  29طريقة و تنتهي مهامهم بالأشكال نفسها )المادة تنهى مهامهم بنفس ال
( سنوات في حدود نصف أعضاء  21(، و يتم تجديد عهدة أعضاء المجلس كل أربعة )2226في 

 1 .21المذكورة في المادة  7كل فئة من الفئات 
 المنافسةثانيا: الطبيعة القانونية لمجلس 

إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي يتولى مجلس المنافسة سلطة يعد 
-39المعدلة بموجب القانون  30-30من قانون  00قد عرفته المادة ، و ضبط قطاع المنافسة
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تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص ''مجلس المنافسة '' تتمتع :"على النحو التالي 60
نفس التعريف "، و هو قلال المالي توضع لدى الوزير المكلف بالتجارةبالشخصية القانونية و الاست

المتعلق بتنظيم مجلس المنافسة و  006-66من المرسوم التنفيذي رقم   0المادة  الذي أكدت عليه
 1سيره  المعدل و المتمم.

تهم منح المشرع الجزائري المجلس المنافسة سلطة التوقيع الجزاء على الأطراف التي تثبت إدان
نتيجة إنتهاك قواعد المنافسة الحرة، حيث يتم ذلك في شكل جلسات تستدعي فيها كافة 

أعضاء على الأقل و يتم  39الأطراف، تبدأ مداولات المجلس المنافسة و التي لا تصح إلا بوجود 
بعد إجراء المداولة في مواجهة المخالفين، بحيث يتمتع مجلس بسلطة  ةصدور قرار مجلس المنافس

اذ قرارات و عقوبات مالية قصد وضع حد للممارسات التي توصف على أنها مقيدة للمنافسة. إتخ
2 

 : صلاحيات مجلس المنافسة  الثانيالفرع 
 الأشخاصبطلب من  أويتدخل مجلس المنافسة باعتباره سلطة ضبط عامة بطريقة تلقائية 

المواضيع التي يراها تدخل ضمن الاختصاصات الممنوحة  أوفي جميع المسائل  ،ذلكبالمؤهلة قانونا 
 في الصلاحيات التالية: له من طرف المشرع

 غير التنازعمية لمجلس المنافسة حيات صلاال:  أولا

: "كل إجراء أيا  بأنهالضبط مصطلح من قانون المنافسة  30نص المادة  فيعرف المشرع 
كانت طبيعته، صادر عن آية هيئة عمومية بهدف تدعيم وضمان توازن قوى السوق وحرية 

وكذا السماح بالتوزيع  ،المنافسة ورفع القيود التي بإمكانها عرقلة الدخول إليها وسيرها المرن
 الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بين مختلف أعوانها وذلك تطبيقا لأحكام هذا الأمر".

                                                
، ج.ر. 2266يوليو  62المؤرخ في  المنافسة مجلس وسير المنافسة مجلس تنظيم يحدد 216-66المرسوم التنفيذي رقم  1

، 2269مارس  26المؤرخ في  25-69 رقم تنفيذيا  بالمرسوم المتمم و عدل، الم75، العدد 2266يوليو  67الصادرة في 
 .67، العدد 2269مارس 66فيج.ر. الصادرة 

رزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع المسؤولية، كلية الحقوق أزوبير  2 
 . 665ص.  ،2266والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 



 حمايته آلياتو  المستهلك المقيدة للانافسة عملى التعسفية الماارسات آثار  :الفصل الثاني
 

60 
 

المنازعات  مهامه في النظر إلىيتمتع مجلس المنافسة بمهام متعددة خارج إطار و عليه، 
على  الإشراف كما يتولى  ،المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة وهي استشارية و مهام تنظيمية

 السوق.و هو ضبط  الأساسيو كلها تدخل في نشاطه ، النشرة الرسمية للمنافسة
 الاستشارية:الصلاحيات  (1

ستشارة ، و إالهيئات التي لها علاقة بنشاطاتهإذا طلبتها منه  1يقدم مجلس المنافسة الاستشارة
في الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة سواء تعلق  الفاعلينالمجلس هي وسيلة لتمكين 

كين من الاستفادة من خبرة عن طريق جمعيات حماية المستهل بالمستهلكالأمر بالحكومة أو 
وتقسم الصلاحيات الاستشارية التي يتمتع بها مجلس المنافسة إلى صلاحيات استشارية ، المجلس

 .إلزامية وصلاحيات استشارية اختيارية

 30-30الأمر من  01المذكورة في المادة  تيتمثل مجال الاستشارة الإلزامية في الحالا
أن يستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشريعي أو  و التي استوجبت ،لمنافسةالمتعلق با

 تنظيمي له صلة بالمنافسة أو إدراج تدابير يكون من شأنها:
   دخول سوق ما إلى قيود من ناحية الكم.إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما أو 
  .وضع رسوم حصرية في بعض المناطق والنشاطات 
  .فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات 
  .2 تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع 

في فقرتها كانت تنص   لمنافسةالمتعلق با 30-30الأمر من  29تجب الملاحظة إلى أن المادة 
:" يمكن تقنين أسعار السلع و الخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي على أنهالأولى 

 بموجب مرسوم بعد أخذ أي مجلس المنافسة".
  تدابير مؤقتة  اتخاذ  يمكنمن نفس المادة على أنه:"  9و  1كما كانت تنص الفقرة 

 في  الأشكال نفسها، حسب  تسقيفها،  أو  والخدمات  السلع  وأسعار  الربح هوامش  لتحديد
                                                

 الإجراءات الخاصة بالاستشارات و طلبات إبداء الرأي.  66و  69تناول النظام الداخلي لمجلس المنافسة في المادتين  1

 .661زايدي أمال، المرجع السابق، ص  2
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 أو كارثة أو للسوق خطير اضطراب :بسبب  سيمالا المبرر،  وغير  المفرط  ارتفاعها  حالة
 حالات في أو معينة جغرافية منطقة في أو معين نشاط قطاع داخل التموين في مزمنة صعوبات
أشهر بعد أخذ  26الاستثنائية بموجب مرسوم لمدة أقصاها تتخذ هذه التدابير  .الطبيعية الاحتكار

 ." رأي مجلس المنافسة
نص على أنه تتخذ هذه أصبحت تو  62-26بموجب القانون هذه المادة عدلت ثم 

أشهر قابلة للتجديد، بعد أخذ رأي مجلس  26التدابير الاستثنائية عن طريق التنظيم لمدة أقصاها 
 1المنافسة.

عبارة:" ... بموجب حذف المشرع الجزائري  29-62التعديل الأخير بموجب القانون  أما في
و بذلك لم كلية الفقرة الأخيرة  مرسوم بعد أخذ أي مجلس المنافسة" من الفقرة الأولى، كما حذف 

سواء في الحالات العادية أو ذه التدابير لهيعد ملزما للحكومة أخذ رأي مجلس المنافسة عند اتخاذها 
 الاستثنائية المؤقتة.لك ت

جميع المؤسسات و الهيئات يشمل  الاستشارة الاختيارية فهو واسعفيما يخص مجال أما 
يقدم مجلس ، يمكن أن من قانون المنافسة 00حسب نص المادة ف، 2الناشطة والفعالة في السوق

وكذلك يمكن أن تستشير الجماعات المحلية  ،المنافسة الاستشارية للحكومة إذا طلبت منه ذلك
وكذا جمعيات المستهلكين في   ،والهيئات الاقتصادية والمالية والمؤسسات والجماعات المهنية والنقابية

  .كل موضوع له علاقة بالمنافسة
القضايا المعروضة كذلك يمكن للهيئات القضائية أن تطلب رأي مجلس المنافسة فيما يخص 

الحرة، وكذا فيما يخص الدعاوي المتضمنة إبطال  قة بالممارسات المقيدة للمنافسةالمتعلعليها و 

                                                
مراد عمران، مجلس المنافسة سلطة إدارية متعلقة بضبط السوق، الملتقى الأول حول آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة في  1
 . 21، ص. 2267ماي  66و69تشريع الجزائري، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة يومي ال
أمين عيساوي، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود  2

 . 95، ص. 2229معمري تيزي وزو، 
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في هذه الحالة لا يبدي مجلس المنافسة رأيه  و، 1الاتفاقيات ودعاوى المسؤولية المدنية عن الأضرار
 من قانون المنافسة. 09إلا بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية بالقضية وهذا حسب نص المادة 

 التنظياية لمجلس المنافسة:الصلاحيات  (2

من قانون المنافسة لمجلس المنافسة سلطة اتخاذ تدابير في شكل نظام أو  00منحت المادة 
وذلك بغرض ضمان السير الحسن للمنافسة  ،تعليمة أو منشور ينشر في النشرة الرسمية للمنافسة

الاقتصادية التابعة لوزارة المكلفة  كما له أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات،  وترقيتها
و له ، بالتجارة إجراء كل تحقيق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تدخل في اختصاصه

أن يقوم بكل تحقيق أو دراسة أو خبرة بغرض الإطلاع على وضعية المنافسة في سوق ما وتطبيق 
 الإجراءات الملائمة. 

ع السلطات المختصة الأجنبية و لقد منحه المشرع سلطة كذلك لمجلس المنافسة علاقة م
اتخاذ قرار إرسال معلومات أو وثائق يحوزها أو يمكن أن يجمعها إلى سلطات أجنبية المكلفة 
بالمنافسة إذا طلبت منه ذلك وذلك بشرط ضمان السر المهني ومع ضرورة احترام مبدأ المعاملة 

 افسة. من قانون المن 03بالمثل حسب نص المادة 
كما يمكن أن يقوم بالتحقيقات بطلب من السلطات الأجنبية لكن في هذه الحالة تراعى 
إجراءات التحقيق أمام مجلس المنافسة الجزائري.وفي كل الأحوال لا يستطيع مجلس المنافسة أن 
يقدم الإعانة إلى السلطات الأجنبية إذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو المصالح 

 2 من قانون المنافسة. 00الاقتصادية العليا أو بالنظام العام الداخلي حسب نص المادة 
و لقد أكد المشرع على استقلالية مجلس المنافسة في مهامه التنظيمية عن طريق نصه على أن 
أي اقتراح ذو طابع تشريعي أو تنظيمي من شأنه التأثير على سير عمل المجلس و تنظيمه يقدم 

                                                
الإدارية المستقلة لضبط السوق، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية الحقوق و  فوضيل فلولي، مجلس المنافسة الهيئة 1

 .  76، ص. 2269العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .669زايدي أمال، المرجع السابق، ص  2
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المجلس و أي اقتراح أخر أو إجراء متخذ خارج هيئة المجلس فهو باطل و ذلك في المادة لموافقة 
 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة. 03

 عملى النشرة الرسمية للانافسة : الإشراف (7
يتولى مجلس المنافسة عملية إنشاء و إعداد طبع و نشر النشرة الرسمية للمنافسة و ذلك       

تنشر في ، و 1المتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة 000-66حسب المرسوم التنفيذي رقم 
شورات النشرة الرسمية للمنافسة القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة و أرائه و كذا التعليمات و المن

وكذا القرارات أو مستخرج من القرارات ، الصادرة عن مجلس المنافسة الأخرى الإجراءاتو كل 
رات و كما تنشر فيها قرا،  الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر العاصمة والمحكمة العليا و مجلس الدولة

نجزة في التحليلات و الدراسات و الخبرات و التعليقات الم، و أراء سلطات الضبط القطاعية
 ميدان المنافسة.

الدراسية و  الأيامويمكن أن تنشر فيها المداخلات و العروض المقدمة خلال الملتقيات و 
  2 الورشات المنظمة حول المواضيع المتعلقة بالضبط و المنافسة وكل المعلومات المفيدة.

 التنازعمية مجلس المنافسةالصلاحيات ثانيا : 
في المنازعات التي ترفع إليه والتي يكون موضوعها ممارسات مقيدة يتولى مجلس المنافسة النظر 

مجال تدخل مجلس  30-30رقم  الأمرمن  00ولقد حدد المشرع الجزائري في المادة  ،للمنافسة
 : الممارسات التعسفية التالية من ضمنهاالمنافسة في الممارسات المقيدة للمنافسة 

 .لسوقالاحتكار لأو عسف الناتج عن الهيمنة الت -
 .التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية لمؤسسة أخرى -
 .تعسفيالبيع بأسعار مخفضة بشكل  -
 : المنازعات التالية ،أخرج المشرع من اختصاص مجلس المنافسة مقابل ذلكفي  

                                                
ضمونها وكذا كيفيات إعدادها المؤرخ في المتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد م 212 – 66المرسوم التنفيذي رقم  1

 .75، العدد 2266يوليو  67، ج.ر. الصادرة بتاريخ 2266يوليو  62
 .662 - 666زايدي أمال، المرجع السابق، ص  2
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ت التي من قانون المنافسة الآثار و الالتزاما 60إبطال الاتفاقات والعقود : حسب المادة  -
العقود و الالتزامات بين المؤسسات الاقتصادية تخرج من اختصاص مجلس  إبرامتترتب على 

كون من اختصاص القاضي المدني أو حيث ت ،المنافسة و تدخل في اختصاص الهيئات القضائية
 التجاري حسب الحالة.

شخص من قانون المنافسة يمكن لكل  09حسب المادة  التعويض:الفصل في طلبات    -
و عليه ينحصر  ،تضرر من ممارسة مقيدة للمنافسة أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة

اختصاص مجلس المنافسة في الحكم بغرامات أما طلبات التعويض فترفع أمام القضاء التجاري أو 
 المدني.

لا يحق لمجلس المنافسة أن يحكم  :الفصل في المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين -
كان الذي  الملغى  31-80قانون المنافسة  سالبة للحرية، و هذا على خلافبعقوبات جزائية 

  1 .توقع على الأشخاص الطبيعيين سالبة للحريةيتضمن عقوبات جزائية 
من طرف أحد  هعن طريق إخطار لممارسة صلاحياته التنازعية يتدخل مجلس المنافسة و 

 لمنافسةالمتعلق با 30-30الأمر من  00والمادة  00اص المؤهلة قانونا حسب نص المادة الأشخ
 -الهيئات الاقتصادية و المالية  -الجماعات المحلية  -الحكومة  - الوزير المكلف بالتجارة و هم: 

 السلطات - جمعيات حماية المستهلكين -النقابات  -الجمعيات المهنية  -المؤسسات الاقتصادية 
  .الأجنبية المكلفة بالمنافسة

يشترط عند تقديمها  معيات حماية المستهلكينتجب الإشارة هنا، إلى أنه بالنسبة لج
 .2للإخطار، إثبات صفتها وصلاحياتها في القيام بالدفاع عن المصالح التي تمثلها

 

                                                
 .666 - 662زايدي أمال، المرجع السابق، ص  1

بن عبد الله صبرينة، متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة ماجستير، تخصص القانون العام  -2
 .66، ص2262بجاية، الجزائر،  –للأعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة 
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المطلب الثاني: دور جمعيات حماية المستهلكين في حماية المستهلك من الماارسات 
 التعسفية المقيدة للانافسة

المجرمة للممارسات المستهلك تهدف نصوص المنافسة  حقوقعلى السلبي لتأثيرها بالنظر 
من ، بمصالحهم الاقتصادية من كل الأضرار التي تمسحماية المستهلكين أيضا إلى المقيدة للمنافسة 

 1 و الخدمات. سلعالحد من حرية المستهلك في إقتناء ال خلال
من الأمر  16لمادة اعترف المشرع الجزائري بموجب ا حفاظا على حقوق المستهلكو 

المطالبة بالتعويض عن أضرار في جمعيات حماية المستهلكين المعنية بحق  ،تعلق بالمنافسةالم 27/27
بدعوى  عنياعل الجمعيات طرفا مبج المقيدة للمنافسة، و يعد هذا الاعترافالناجمة عن الممارسات 

 .ستهلكينالممن الإيجابيات التي منحها المشرع لجمعيات حماية  يض،التعو 
 الفرع الأو  : حق جمعيات حماية المستهلك في التقاضي 

لقد أقر قانون حماية المستهلك حق الجمعيات في التقاضي لصالح المستهلك المضرور أو عدة 
أصلية أو عن طريق  مستهلكين مضرورين، إذ يمكننا أن تتأسس كطرف مدني في دعوى قضائية

المتعلق  30-38من القانون  00الإدعاء المدني أما القضاء الجزائي و ذلك من خلال المادة 
حيث نصت على ما يلي: " عندما يتعرض المستهلك أو عدة مستهلكين  2بحماية المستهلك

 لأضرار فردية تسبب في نفس المتدخل و ذات أصل مشترك، يمكن  لجمعيات حماية المستهلكين
 أن تتأسس كطرف مدني". 

                                                
هلك، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية،  العدد الأول، قانون المنافسة و حماية المستدنوني هجيرة،  1

 .67ص. ، 2222

، 2225مارس  26يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، ج. ر.  2225فبراير  29المؤرخ في  27-25القانون رقم  2
 .79، العدد 2266يونيو  67، ج.ر. 2266يونيو  62المؤرخ في  25-66، المعدل و المتمم بالقانون 69العدد 
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تلعب هذه الجمعيات دورا هاما في حماية حقوق المستهلكين و ذلك بتمثيلهم أمام القضاء 
فأغلب المستهلكين لا يملكون الخبرة و التجربة اللازمتين و لذلك نجدهم يحجمون عن المطالبة 

 1بحقوقهم أمام القضاء و كذا سعيهم لتجنب المصاريف القضائية. 
المشرع الجزائري في قانون حماية المستهلك نوع الضرر الذي يمكن المطالبة بالتعويض  لم يحدد

عنه، و بالتالي يمكن القول بأنه يشمل كل الأضرار المادية و المعنوية التي تصيب المستهلك، و 
 30-38قانون المن  00دعما لهذه الجمعيات و مراعاة لقلة إمكانياتهم المالية نصت المادة 

المعترف لها بالمنفعة  المستهلك على إمكانية استفادة جمعيات حماية المستهلكينق بحماية المتعل
 العمومية من المساعدة القضائية. 

ـــــة المســـــتهلكينلإنشـــــاء يشـــــترط و  ـــــات حماي المتعلـــــق  62/26القـــــانون طبقـــــا لأحكـــــام  جمعي
نصــت  ،بالأعضــاء المؤسســين ، تــوفر عــدة شــروط: فبالنســبة للشــروط القانونيــة المتعلقــة2بالجمعيــات

بإمكان الأشخاص الطبيعيين أن يؤسسوا أو يسيروا أو يديروا جمعية مـتى القانون هذا من  21المادة 
 توفرت فيهم الشروط التالية:

   ســنة كاملــة فمــا فــوق، و هــو مــا لا يتطــابق مــع القواعــد العامــة المتعلقــة بالأهليــة  66بلــو
ســـنة كاملـــة دون  65 ـبـــ 3حســـب القـــانون المـــدنيالـــتي تشـــترط تـــوافر ســـن الرشـــد و المحـــدد 
، و يخص هذا الشرط الأشخاص الطبيعيين ومن 4الإصابة  بجنون أو عته أو سفه أو غفلة

 5يمثل الأشخاص المعنويين.

 أو يســــير جمعيــــة، ســــواء كانــــت أصــــلية أم  في كــــل مــــن يؤســــس أو يــــدير الجنســــية الجزائريــــة
 مكتسبة.

                                                
تهلاك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة العري  بن ايمان بوشارب، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاس 1

 .669مهيدي، أم البواقي، ص. 
 .22، العدد 2262جانفي  69يتعلق بالجمعيات، ج. ر.  2262جانفي  62المؤرخ في  26-62القانون  2 

 من القانون المدني 12/2المادة  3

 من القانون المدني 17و  12المادتين  4

نظام عمل الجمعيات في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة محمد خيضر فاضلي سيد علي،  5
 .25، ص. 2225-2226بسكرة، 
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 لا يكـــون أهـــلا لأن يؤســـس أو يـــدير أو  ممـــا يعـــني أنـــه، التمتــع بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية
مــن ممارســـة حقوقـــه  ا  عليـــه أو محرومـــ ا  يســير جمعيـــة كــل مـــن كـــان ناقصــا  للأهليـــة أو محكومــ

 المدنية والسياسية.

 علـــيهم بجنايـــة و/أو جنحـــة تتنـــاط مـــع مجـــال نشـــاط الجمعيـــة، و لم يـــرد  ا  ألا يكـــون محكومـــ
 ن.اعتبارهم بالنسبة للأعضاء المسيري

علــى الأشــخاص المعنــويين المتعلــق بالجمعيــات  62/26القــانون مــن  29كمــا اشــترطت المــادة 
 الخاضعين للقانون الخاص أن يكونوا:

 .مؤسسين طبقا للقانون الجزائري 
 .ناشطين عند تأسيس الجمعية 
 .غير ممنوعين من ممارسة نشاطهم 

ـــتم تمثيـــل الشـــخص المعنـــوي عنـــد تأســـيس الجمعيـــة، مـــن طـــرف شـــخص طبيعـــي مفـــوض  و ي
 خصيصا  لهذا الغرض.

 : ما يليأما الشروط المتعلقة بأهداف الجمعية، فتتمثل في
  بمعنى آخر يجب لا: للنظام التأسيسي لها ا  ألا يكون الهدف من تأسيسها مخالفيجب 

أو النظام الاقتصادي والاجتماعي القائم،  1إلى مساس بالنظام السياسيالجمعية دف ته
 عدت باطلة.و إلا 

  ألا يكون الهدف من تأسيسها مخالف النظام العام والآداب العامة.يجب 

  تعد باطلة الجمعيات  لذاألا تهدف إلى مخالفة القوانين والتنظيمات المعمول بها: يجب
التي يمس نشاطها بحرمة الإنسان و حرياته الأساسية، أو تلك التي يكون نشاطها محلا  

 2للاحتكار من طرف الدولة.

                                                
المذكور سابقا:" يعلق نشاط كل جمعية أو تحل في حالة التدخل في الشؤون  26-62من القانون رقم  75طبقا للمادة  1

 ."ة الوطنيةبالسيادالداخلية للبلاد أو المساس 

 المذكور سابقا. 26-62من القانون رقم  26المادة   2
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 المقيدة للانافسة يةات التعسفاارسالمالمرتب عمن  التعويض دعموىشروط لثاني:الفرع ا
من القانون المدني، تستلزم دعوى التعويض توافر كل من ركن الخطأ  621طبقا لنص المادة 

و الضرر و العلاقة السببية  بينهما، و على المتضرر من ممارسة المقيدة  للمنافسة إثبات هذه 
 المدنية.الأركان طبقا لقواعد العامة للمسؤولية 

 الخطأ التنافسي أولا:
في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة، و يقصد بالخطأ  المدنيةيتمثل الخطأ المنشئ للمسؤولية 

في إطار المسؤولية المدنية عموما :"انحراف الشخص عن السلوك المألوف الذي يفرضه القانون مع 
لإضرار يعد هذا الانحراف إخلالا بالتزام قانوني عام و هو " عدم اإدراكه لهذا الانحراف"، حيث 

بالغير"، و ذلك نتيجة تقصير الشخص في اتخاذ واجب الحيطة و الحذر و التبصر في سلوكه 
 لتجنب الإضرار بالغير.

من عنصرين:  من القانون المدني 629و  621مضمون المادتين حسب يتكون الخطأ 
دي عنصر مادي : و هو الانحراف عن السلوك المألوف )التعدي(، سواء كان عمدي أو غير عم

)إهمال أو تقصير( و سواء كان ناتج عن القيام بفعل إيجاي  أو سلبي، و عنصر معنوي: يتمثل في 
إدراك الشخص للنتائج الضارة لسلوكه المنحرف، و يحدد الإدراك بسن التمييز طبقا لنص المادة 

 من القانون المدني. 629
يتمثل في إنحراف المؤسسات الخطأ يشمل فقط العنصر المادي الذي فإن مجال المنافسة و في 

عن السلوك المألوف للرجل العادي عند ممارستها للأنشطة الاقتصادية، أي عند ارتكابها لإحدى 
المذكور سالفا، و ذلك نتيجة خروج هذه  27-27الممارسات المقيدة للمنافسة المحددة في الأمر 

   1 ع للمنافسة الحرة.المؤسسات أو الأعوان الاقتصاديين عن الإطار القانوني و المشرو 
لركن المعنوي )الإدراك( فلا يمكن إثارته في مجال المنافسة، طالما أن ممارسة الأنشطة بالنسبة ل

الاقتصادية في إطار المنافسة يقتضي بالضرورة توافر الأهلية في المؤسسات أو الأعوان الاقتصاديين، 
                                                

 حـول الملتقى الوطني السابع رقابة القضاء المدني على الممارسات المقيدة للمنافسة في نطاق المسؤولية المدنية، سويلم فضيلة،  1

العلوم السياسية، جامعة د. الطاهر مولاي ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر بين التشريع و الممارسة، كلية الحقوق و 
 .21و  27، ص. 2267ديسمبر  62و  25سعيدة، يومي 
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يعتمد على فكرة " الانحراف في السلوك و بذلك يمكن القول أن الخطأ في مجال قانون المنافسة 
 المألوف عن مبادئ المنافسة الحرة ".

المقيدة للمنافسة، المنصوص عليها في التعسفية لممارسات المتعلق باو يشمل الخطأ التنافسي 
التعسف الناتج عن وضعية  : فيالمتعلق بالمنافسة،  27-27من الأمر  62و  66و  22المواد 

ر، التعسف في إستغلال وضعية التبعية الإقتصادية، البيع بأسعار منخفضة الهيمنة أو الإحتكا
 بشكل تعسفي.

 الضرر التنافسيثانيا: 
ذلك لأنه لا يتصور قيام المسؤولية التقصيرية من دون حدوث ضرر مترتب عن وقوع الخطأ، 
 يعرف و ،لا مسؤولية بدون ضرر ولا ضرر بدون مساس بحق أو مصلحة مشروعة يحميها القانون

الضرر بأنه : "الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بحق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له 
 يحميها القانون، سواء كانت مادية أو معنوية ".

، الضرر بحسب طبيعته إلى ضرر مادي و ضرر معنوي يمكن تقسيم، من خلال هذا التعريف
سؤولية التقصيرية، و يقصد به: الأذى الذي يعتبر الضرر المادي: هو الأكثر وقوعا في نطاق المو 

يصيب المضرور في حق من حقوقه التي يحميها القانون، سواء في جسمه أو ماله، أو مصلحة 
 1 مشروعة له.

أما الضرر المعنوي: فهو الأذى الذي يصيب الشخص في مصلحة غير مادية مثاله الضرر 
من مكرر  662رف...، و قد نصت المادة الذي  يمس بالشعور أو العاطفة أو الكرامة أو الش

صراحة على التعويض عن الضرر المعنوي بقولها :" يشمل التعويض عن الضرر  2القانون المدني
 المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة". 

 الشروط الآتية:  توافر و يشترط لوصف الأذى الذي يلحق الشخص بأنه ضرر،

                                                
و  27المرجع السابق، ص. رقابة القضاء المدني على الممارسات المقيدة للمنافسة في نطاق المسؤولية المدنية، سويلم فضيلة،  1

21. 

 26المؤرخ في  96-29رقم المعدل و المتمم للأمر  2229 جوان 22المؤرخ في   62-29القانون رقم بموجب المضافة  2
 المتضمن القانون المدني. 6529سبتمبر 
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  .المساس بحق أو مصلحة مشروعة ذات قيمة مادية أو معنوية 
  وقوعه )الضرر الحال(، أو لم يقع بعد لكن  أن يكون الضرر محقق الوقوع، إما وقع فعلا

الذي لم يقع فعلا )ضرر مستقبلي(، أما الضرر المحتمل  في المستقبل أمرا   محققا و مؤكدا  
 حقق التعويض عنه حتى يتأكد وقوعه. و غير محقق الوقوع في المستقبل، فلا يست

تفويت الفرصة يعتبر ضرر محقق يجوز المطالبة بالتعويض عنه طبقا للمادة  مع العلم أن
 من القانون المدني بقولها "...الكسب الذي فاته...". 662/6

   أن يكون الضرر مباشرا بمعنى مرتبطا سببيا  بحدوث الخطأ، بحيث يكون نتيجة طبيعية و
ة المضرور توقيه  ببذل لوقوع الخطأ )وجود العلاقة السببية(، و لم يكن باستطاع مباشرة 

 سواء كان الضرر متوقع أو غير متوقع. جهد معقول
  فلا يجوز أن يحصل المضرور على أكثر من تعويض  ألا يكون قد سبق تعويضه :

 .لإصلاح ضرر واحد

   1 شخصيا.به قد أصيب  المتضررأي أن يكون  :شخصيأن يكون الضرر 
أما في مجال المنافسة، يتمثل الضرر التنافسي المترتب عن الممارسات المقيدة للمنافسة، في 
الخسارة المادية أو المعنوية التي تلحق بالمؤسسة المتضررة من جراء ارتكاب هذه الممارسات، و 
تشمل خسارة حصص في السوق أو خسارة في رقم الأعمال أو القضاء على المؤسسة 

ائيا...ذلك أن التنافس بين المؤسسات يكون حول جلب اكبر عدد من الزبائن و تحقيق أكبر نه
  ربح ممكن.

إن الأضرار المترتبة عن ممارسة الحرية التنافسية  في إطارها المشروع لا يتم التعويض عنها، و 
التنافس و التزاحم،  و  عليه ينبغي التمييز في نطاق قانون المنافسة بين الأضرار المشروعة المترتبة عن

بين الأضرار المترتبة عن ارتكاب ممارسات مقيدة للمنافسة، ذلك أن قانون المنافسة يقر بمبدأ 

                                                
و  26، المرجع السابق، ص. رقابة القضاء المدني على الممارسات المقيدة للمنافسة في نطاق المسؤولية المدنيةسويلم فضيلة،  1

22. 
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مشروعية الضرر الواقع بالمتنافسين نتيجة ممارسة حرية المنافسة، لأنها من الأضرار التي تلازم ممارسة 
  .و إصلاحها لا يمكن المطالبة بالتعويض عنها لذلكحرية المنافسة، 

و عليه يتضح أن المسؤولية تنعدم إذا كانت ممارسة حرية المنافسة مشروعة و في الحدود 
أما عندما تمارس حرية المنافسة خارج إطارها ، المسموح بها قانونا، و تبررها مقتضيات المنافسة الحرة

  غير المشروع. المشروع تقوم المسؤولية في جانب من تسبب بخطئه في إحداث الضرر التنافسي
 ثالثا: العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر التنافسي

لا يكفي لقيام مسؤولية المؤسسة المرتكبة للممارسات المقيدة للمنافسة تحقق ركني الخطأ و  
أن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في حدوث الضرر و إلا الضرر التنافسي فقط، بل يشترط 

الذي يمثل الركن الثالث  ركن العلاقة السببيةانعدمت المسؤولية، و هذا الشرط الأخير هو 
تعددت الأسباب يعتد بالسبب المنتج أو الفعال في  في حالةللمسؤولية التقصيرية، مع العلم أنه 
 ضرار فيعتد بالضرر المباشر.إحداث الضرر، أما إذا تعددت الأ

و يمكن نفي ، على هذا الركن من القانون المدني 626و  629و  621قد نصت المواد ل
سواء كان قوة قاهرة أو حادث مفاجئ  علاقة السببية بين الخطأ و الضرر بإثبات السبب الأجنبي

 1.أو خطأ المضرور أو الخطأ الغير
 

 المقيدة للانافسةالتعسفية المرتب عمن الماارسات التعويض  الفرع الثالث:
يحق  ،المقيدة للمنافسةالتعسفية عن الممارسات قيام المسؤولية المدنية شروط  إثبات توافربعد 

فإصلاح الضرر له  ،2حصوله على التعويضطلب  ينلمتضرر لجمعيات حماية المستهلكين نيابة عن ا
الممارسات، هذه كما يلعب دور منظم للسوق و ذلك من خلال معاقبة مرتكبي   ،دور إجتماعي

 ،لا يكون محكوم بسقف معين عند الحكم بالتعويضالمدنية فالقاضي عند تطبيقه لقواعد المسؤولية 
                                                

و  26المرجع السابق، ص. ، المقيدة للمنافسة في نطاق المسؤولية المدنيةرقابة القضاء المدني على الممارسات سويلم فضيلة،  1
22. 

قد يكون التعويض نقدي إما يدفع كاملا للمضرور أو في شكل أقساط أو في  من القانون المدني 672طبقا لنص المادة  2
 كانت عليه قبل وقوع الخطأ.  صورة مرتب مدى الحياة، كما قد يكون التعويض عيني يتم من خلال إعادة الحالة إلى ما  
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فبمجرد تحقق الضرر، يكون له الحكم بالتعويض الذي يتناسب مع حجم الضرر الواقع على 
  .المتضرر

، فإن اللجوء إلى القاضي يمكن أن يسمح بتطبيق أكثر فعالية لقانون حماية المنافسة ،و عليه
ي بطريقة دو إنما يؤ  ،فإن الحكم بالتعويض لا يقتصر فقط على تعويض المتضرر ،و نتيجة لذلك

 غير مباشرة إلى فرض إحترام القواعد المتعلقة بحماية المنافسة.
فإنه يتمتع بإمكانية وضع موانع و  ،الضررن في التعويض عإضافة إلى سلطة القاضي 

طبقا  1إلتزامات لوضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة يكون تنفيذها مصحوب بغرامة التهديدية
 من القانون المدني. 629و  621 مادتينـلل

ينبغي على القاضي للحكم بالتعويض، التأكد من توافر أركان المسؤولية  كأصل عام
كما يتعين عليه تقدير التعويض المتناسب مع جسامة الضرر اللاحق بالمضرور دون ،  التقصيرية

مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف  من القانون المدني، 676جسامة الخطأ، طبقا لنص المادة 
الملابسة للمضرور أي  ظروفه الشخصية، كالظروف الصحية و العائلية و المالية... مما يعني أن 

 2 يتم على أساس ذاتي أو شخصي.تقدير التعويض 
و نظرا لصعوبة تحديد مقدار الضرر المترتب على ارتكاب الممارسات المقيدة للمنافسة، كونه 
مرتبط برقم الأعمال المحقق على إثر هذه الممارسات، فقد يلجأ القاضي إلى الحكم بالتعويض 

ضمن لها إصلاح للضرر الذي الجزافي، و هذا الأخير لا يخدم مصالح المؤسسة المتضررة و لا ي
  .أصابها، كما لا يؤدي في نفس الوقت إلى قمع الممارسات المقيدة المرتكبة

                                                
دور الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون المسؤولية موساوي ظريفة،  1

 .76ص. ، 2266المهنية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 .62المرجع السابق، ص.  للمنافسة في نطاق المسؤولية المدنية،رقابة القضاء المدني على الممارسات المقيدة سويلم فضيلة،  2
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، 1من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 619إلى  629واد نصوص الم إلى استناداو 
يتولى الاطلاع على الدفاتر و الوثائق المحاسبية لتقدير بير الموضوع الاستعانة بخلقاضي  يمكن

 المترتبة عن الممارسة المقيدة للمنافسة. الأضرار
، يمكن للقاضي مواجهة إشكالية تقدير التعويض بالاعتماد على مجلس و في هذا الصدد

المترتبة عن الممارسات المقيدة للمنافسة، المنافسة، من خلال طلب رأيه حول تحديد نسبة الأضرار 
مع الأخذ بعين الاعتبار جسامة الخطأ وكذا ما حققته المؤسسة المرتكبة لتلك الممارسة من أرباح 

   2 نشأت على إثر ارتكابها للممارسات المقيدة للمنافسة.
 

                                                
، ج. ر. الصادرة بتاريخ 2226فبراير  29المتضمن قانون الإجراءات والإدارية المدنية، المؤرخ في  25-26القانون رقم  1

 .26، العدد 2226أبريل  27

 .62المرجع السابق، ص.  رقابة القضاء المدني على الممارسات المقيدة للمنافسة في نطاق المسؤولية المدنية، سويلم فضيلة، 2
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التي يقتضيها تبني  الإقتصادية التطورات ه بهدف مسايرةأن لنا في ختام هذه الدراسة، يتضح
 إشباع في المستهلك تطلعات مع وتماشيامن جهة، نظام اقتصاد السوق القائم على حرية المنافسة 

من جهة  الشرائية قدرته عالية وفق وجودة قياسية السلع و الخدمات ذات مواصفاترغباته من 
 30-30تكرس حرية المنافسة بموجب الأمر  قانونية أحكامالجزائري  المشرع استحداث، أخرى

المتعلق بالمنافسة، من أجل مكافحة مختلف الممارسات المقيدة للمنافسة بما فيها تلك الممارسات 
لأعوان الاقتصاديين في المنافسة لبحرية  الماسة الممارسات، رغبة منه في الحد من هذه التعسفية منها

  .لمستهلكبالمصالح الإقتصادية لو في ذات الوقت 

المتعلق  30-30من الأمر  36الجزائري بموجب المادة  المشرعو تأكيدا  على ذلك، حدد 
تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق )مبادئ بالمنافسة أهداف قانون المنافسة المتمثلة في 

تحقيق الفعالية الاقتصادية و تحسين ظروف ، و كذا مراقبة التجميعات الاقتصاديةو المنافسة الحرة( 
 معيشة المستهلكين.

 :ج التاليةالنتائخلصنا من خلال هذه الدراسة إلى بناء على ذلك، 

  المنافسة بما يوافق مصالح المستهلكين، لأن تدخل المشرع الجزائري لتكريس مبدأ حرية
إخلال الأعوان الاقتصاديين بمبادئ المنافسة و حرية الأسعار، سيؤدي إلى لا محالة إلى 
المساس بالمصلحة الاقتصادية للمستهلكين مما يؤثر سلبا عليه، هذا ناهيك عن الآثار 

 ين المتنافسين فيه.الضارة لهذا الإخلال بميكانيزمات السوق و بالأعوان اقتصادي
 القائم على مبدأ حرية التجارة  تمتع الأعوان الإقتصاديين في ظل نظام اقتصاد السوق

 في مقابل ذلك،لاستثمار وتحرير الأسعار، بحرية المبادرة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وا
يقع على عاتقهم مسؤولية إتجاه المستهلكين خاصة في ظل تحول سعي المؤسسات 

تصادية لتحقيق أقصى ربح ممكن، وتعظيم الحصة التسويقية مقارنة بالمؤسسات الإق
 .1التنافسية، حتى ولو تم ذلك على حساب المستهلك

                                                
سويسي عبد الوهاب، "الإدارة بالمسؤولية الإجتماعية كمدخل لحماية المستهلك" "الوجه الخفي للتسويق"، مجلة إدارة، مجلد  1

 .75، ص2225، 72عدد ال، 26، رقم65
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 التعسف الناتج عن الهيمنة  في المتمثلةالممارسات التعسفية المقيدة للمنافسة المشرع  حظر
البيع بأسعار ، و التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية ، ولسوقأو الاحتكار ل

متعلقة بالأسعار، كما  ممارساتو ممارسات البيع  تتضمنه منبما  تعسفي،مخفضة بشكل 
 .بالتخفيض  كالبيع ،البيوع بعض لممارسة قانوني إطار وضع

  إجراء خبرات إمكانية اللجوء إلى حماية المستهلكين لجمعيات المشرع الجزائري منح
ودراسات تتعلق بالإستهلاك ونشر نتائجها، بالرغم من أن هذه الجمعيات لا تعد ضمن 
أشخاص قانون المنافسة، إلا أن المشرع حرصّ على  إشراكهم في الحد من الممارسات 
المقيدة للمنافسة والتي تؤدي إلى عرقلة المنافسة الحرة والحد منها، وهذا عن طريق إخطار 

افسة بالممارسات المقيدة للمنافسة من أجل متابعتها، هذا بالإضافة إلى مجلس المن
 67-67المعدل للأمر  66-60قانون إشراكهم في تشكيلة مجلس المنافسة بموجب ال

 1المتعلق بالمنافسة.
 المتعاملين على المقيدة للمنافسة التعسفية الآثار المترتبة عن الممارسات  من أبرز

المساس بالاقتصاد  علىالمستهلكين بصفة خاصة علاوة  وة بصفة عامالاقتصاديين 
المشرع الجزائري لذلك خص  ،خلق الاضطرابات في السوق الجزائريةككل، هو   الوطني

مرتكبي هذه مجلس المنافسة بالاستقلالية في اتخاذ القرارات وممارسة الإجراءات ومتابعة 
أو التدابير اللازمة للحد من  إتخاذ إصدار العقوبات إلىالممارسات من مرحلة الإخطار 

  .هذه الممارسات
  استثنىالممارسات المقيدة للمنافسة عندما  مكافحةحد ما في  إلىلم يوفق المشرع الجزائري 

تطور اقتصادي أو  إلى تؤديمثل الممارسات التي  الحظر القانونيبعض الممارسات من 
سين الشغل، أو تسمح للمؤسسات الصغيرة و تقني أو اجتماعي أو تساهم في تح

نص تشريعي  الناتجة عنالممارسات ق، و كذا المتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السو 

                                                
الله صبرينة، متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة ماجستير، تخصص القانون العام بن عبد  1

 .66، ص2262للأعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، الجزائر، 
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اتخاذها ذريعة من طرف أصحاب المؤسسات الكبيرة مكانية وهذا لإ، أو تنظيمي
 إلخ.ني..و التق و الاجتماعي بحجة التطور الاقتصادي هلاحتكار السوق والهيمنة علي

 إثبات صعوبة و الإجراءات بطول غالبا ما يقترن الجزاء المدني توقيع في القضاء دور 
 حد على الجمعيات و المستهلك دفعت ،المستهلك على تقع الممارسات التي بعض

 .والمال للوقت إليه ربحا اللجوء عدم على السواء
نتيجة هيمنة بعض ق الجزائرية اسو للمنافسة في الأ التعسفية المقيدةانتشار الممارسات  و أمام
  تقديم الاقتراحات التالية:يمكن ، لسوقها لاحتكار  والمؤسسات 
 في أوساط المتعاملين الاقتصاديين وبالأخص الحرة و الشريفة نشر ثقافة المنافسة  ضرورة

 .المستهلكين

 تتدخل في قمع الممارسات  كيبالصلاحيات الكاملة   اإنشاء مجالس منافسة محلية وتعزيزه
 .المقيدة للمنافسة

  من للمنافسة وإخطار الجهات الرسمية  المقيدةنشر ثقافة المبادرة بالتبليغ عن الممارسات
 .مصحوبة بحماية إجراءات المعاينة والإثباتقبل الهيئات المؤهلة قانونا لذلك، 

 فعالية. أكثر بدور القيام من لتتمكن للجمعيات المقدمة المالية المساعدات من الرفع 

 إلى  اللجوء على لتشجيعها للجمعيات الممنوح القضائية المساعدة مبلغ من الرفع
 .بمصالحها الإضرار حالة في القضاء
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 المصادر:قائاة  -أولا
 الدستور: (1

-50الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  دستور الجمهورية -
. ر .، ج6550نوفمبر  60المصادق عليه في  6550ديسمبر  3المؤرخ في  370

 67-66م بالقانون رقم مالمعدل والمت ،30العدد  ،6550ديسمبر  0الصادرة بتاريخ 
أفريل  63الصادرة بتاريخ  .ر.ج ،، يتضمن تعديل الدستور6666أفريل  66المؤرخ في 

نوفمبر  69ؤرخ في الم 65-60المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  ،69العدد  ،6666
 ،07العدد  ،6660نوفمبر  60الصادرة بتاريخ  .ر.يتضمن تعديل الدستور، ج 6660

تضمن الم 6660 مارس 60ؤرخ في الم 66-60القانون رقم المعدل و المتمم بموجب 
المعدل و المتمم  ،63العدد  ،6660 مارس 3الصادرة بتاريخ . ر.الدستور، جتعديل 

تعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه الم، 696-66رقم  بموجب المرسوم الرئاسي
 .06العدد  ،6666ديسمبر  76في  .الصادرةر .، ج6666نوفمبر  6في استفتاء 

 النصوص القانونية:  (2
  م المتضمن القانون المدني، المعدل 6539سبتمبر  60في  المؤرخ 90-39الأمر رقم

 والمتمم.

  الصادرة  ج.ر.، المتعلق بالمنافسة، 6559جانفي  29المؤرخ في  26-59الأمر رقم
 الملغى() .5العدد  6556فيفري سنة  22بتاريخ 

  الصادرة  ج.ر.، المتعلق بالمنافسة، 2227جويلية  65المؤرخ في  27-27الأمر رقم
 .17العدد  ،2227جويلية سنة  22بتاريخ 

  المتعلق بالممارسات التجارية، ج.ر.  2221جوان  27المؤرخ في  22-21القانون رقم
 67-66و المتمم بالقانون  ، المعدل16، العدد 2221جوان  22الصادرة بتاريخ 

 .12، العدد 2266جويلية69، ج.ر. 2266يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
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  فبراير  29المتضمن قانون الإجراءات والإدارية المدنية، المؤرخ في  25-26القانون رقم
 .26، العدد 2226أبريل  27، ج. ر. الصادرة بتاريخ 2226

  27-27، المعدل والمتمم للأمر رقم 2226جوان  29المؤرخ في  62-26القانون رقم ،
 .76، العدد 2226جوان سنة  2الصادرة بتاريخ  ج.ر.

  يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش،  2225فبراير  29المؤرخ في  27-25القانون رقم
المؤرخ في  25-66، المعدل و المتمم بالقانون 69، العدد 2225مارس  26ج. ر. 

 .79، العدد 2266يونيو  67، ج.ر. 2266يونيو  62

  27-27رقم  ، المعدل والمتمم للأمر2262أوت  69المؤرخ في  29-62القانون رقم ،
 .16العدد  ،2262أوت سنة  66الصادرة بتاريخ  ج.ر.

 جانفي  69يتعلق بالجمعيات، ج. ر.  2262جانفي  62المؤرخ في  26-62لقانون ا
 .22، العدد 2262

 النصوص التنظياية: (3
  المتعلق بتحديد كيفيات 2229ماي  62المؤرخ في  629-29المرسوم التنفيذي رقم ،

بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق، الحصول على التصريح 
 .2229ماي سنة  66، الصادرة بتاريخ 79الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

  و كيفيات  ، يحدد شروط2226جوان  66المؤرخ في  269-26المرسوم التنفيذي
ممارسة البيع بالتخفيض و البيع الترويجي و البيع في حالة تصفية المخزونات و البيع عند 

جوان  26، ج.ر. مخازن المعامل و البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود
 .16 العدد، 2226

  المؤرخ  المنافسة مجلس وسير المنافسة مجلس تنظيم يحدد 216-66المرسوم التنفيذي رقم
 و عدل، الم75، العدد 2266يوليو  67، ج.ر. الصادرة في 2266يوليو  62في 

، ج.ر. الصادرة 2269مارس  26المؤرخ في  25-69 رقم تنفيذيا  بالمرسوم المتمم
 .67، العدد 2269مارس 66في

http://www.dcwaindefla.dz/images/reglementations/textes_ar/organisation_du_marche/dec215-06ar.pdf
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 المتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد  212 – 66فيذي رقم المرسوم التن
، ج.ر. الصادرة بتاريخ 2266يوليو  62مضمونها وكذا كيفيات إعدادها المؤرخ في 

 .75، العدد 2266يوليو  67
 المراجع: قائاة -نياثا

 الكتب:  (1

 للمطبوعات، بيروت، بن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، طبعة المؤسسة العلمية ا
2229. 

 مسؤولية العون الاقتصادي في ضوء التشريع الجزائري و الفرنسي، دار ، بن وطاس إيمان
 .2012هومة، 

  ،تبوب فاطمة الزهراء، التعسف في إستعمال الحق و تطبيقاته القانونية و القضائية
 .2266الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 

  ،حماية المستهلك الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود حسين عبد الباسط جميعي
 .6556الاستهلاك، دار النهضة العربية، مصر، 

  ،كمال شلبي، الحد من آليات منع الإغراق و الإحتكار، دار الجامعة الجديدة للشر
 .2226مصر، 

 ية محمد محمود خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار وحما
 .2226المنافسة ومنع الاحتكار، دار الجامعة الجديدة، مصر، 

  معين الفندي الشناق، الإحتكار و الممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة
 .2262و الإتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 

 :الرسائل والمذكرات الجامعية (2
 الرسائل الجامعية: -أ
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  ،مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة مقدمة لنيل درجة جلال مسعد
الدكتوراه في العلوم القانونية، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

2262. 
  خديجي أحمد، قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل

علوم، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة شهادة دكتوراه 
 .2266الحاج لخضر باتنة، 

  الجامعية: المذكرات -ب
   ،أمين عيساوي، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قانون الأعمال

 .2229كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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 الملخص:

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،   30-30الجزائري لمبدأ حرية المنافسة بموجب الأمر  على إثر تبني المشرع 
كرس آليات قانونية من أجل مكافحة الممارسات المقيدة للمنافسة و من أبرزها تلك الممارسات التعسفية 

، التبعية الاقتصادية التعسف في استغلال وضعية ، ولسوقأو الاحتكار لالتعسف الناتج عن الهيمنة المتمثلة في 
الماسة بحرية للأعوان  ، و ذلك رغبة منه في الحد من هذه الممارساتتعسفيالبيع بأسعار مخفضة بشكل و 

  الاقتصاديين في المنافسة و في ذات الوقت بالمصالح الإقتصادية للمستهلك.  

  الكلاات المفتاحية:

 المقيدة للمنافسة، الممارسات التعسفية.حرية المنافسة، حرية الأسعار، السوق، الممارسات 

 

Summary : 

Following the adoption by the Algerian legislature of the principle of freedom 

of competition under decree 03-03 related to competition in order introduce 

legal mechanisms to combat anti-competitive practices, including, most 

notably, arbitrary practices of dominance or market monopoly, abuse of 

economic dependency, arbitrarily reduced sales, this is in the interest of 

reducing these practices that freely affect economic aid in competition and in 

the time, the economic interests of the consumer. 

Key words:  

Freedom of competition, freedom of prices, the market, restricted practices 

competition, abusive practices. 

 
 


